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 مقدمة
تحقيق التنمية الاقتصادية للاستثمار أهمية كبيرة بالنسبة لكل دول العالم، باعتباره أساس 

في أية دولة لدوره الفعال في تحقيق الإنعاش الاقتصادي من خلال ضخ رؤوس الأموال 
م ثنولوجيا وتوفير مناصب الشغل ومن التكورفع الطاقة الإنتاجية ومساهمته في جلب 

 .1ضمان إيرادات ومداخيل للخزينة العمومية

، لمال بهدف تحقيق عائد وفائض ماليعملية من عمليات استغلال رأس ايعتبر أيضا  
انتقال لرؤوس الأموال من الخارج إلى الدول المضيفة بغية  الأجنبيويعد الاستثمار 

، كما تحقيق الربح للمستثمر الأجنبي وبما يكفل زيادة الإنتاج والتنمية في الدول المضيفة
من أهم المبادئ التي كرسها المشرع الجزائري في الدستور بعد توجه الجزائر إلى  يعتبر

صاد السوق، غير أن الظروف الاقتصادية نظام اقتصادي جديد يعتمد على مبادئ اقت
كانت بمثابة المنعرج الفاصل للعديد  انهيار أسعار البترول في فترة بها الجزائر مرتالتي 

 .2من التعديلات القانونية

مبنيا على أسس إيديولوجية  جزائرية غداة الاستقلال على نظام اشتراكياعتمدت الدولة ال
هيمنة الدولة على ونتج عن تبنيها للنهج الاشتراكي ، يمناهضة لكل أشكال التدخل الأجنب

 .3الاستثمار بالجزائر عنالمستثمرين خاصة الأجانب  إلى عزوفما أدى  ،كل القطاعات

                                                 

 المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية،18-22ضمانات الاستثمار في إطار القانون أمقران راضية،  -1
 .3411 ، ص2023المجلد السابع، العدد الأول،  جامعة الاغواط،

مجلة دفاتر ، رخص استيراد البضائع و تصديرها في ظل دستورية مبدأ حرية الاستثمار في الجزائراللحياني ليلى،  -2
 68.، ص 2017العدد الحادي عشر، ديسمبر  المركز الجامعي تيبازة، ،البحوث العلمية

تخصص  لنيل شهادة الماستر في الحقوق رة ، مذكضمان مبدأ حرية الاستثمار في التشريع الجزائري  خلدون أميرة، -3
 .1ص، 2019سنة قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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وطني العام على القطاع الخاص الأولوية القطاع  في فترة الستينات، أقرت الدولة       
واتضح ذلك من  ،بالاستثمار العمومي تلك الفترةفي الأجنبي وكان يعرف الاستثمار و 

موذج الأول في الشركة العمومية تمثل الن ،موذجين من الشركاتخلال اعتمادها على ن
انت يفهم من هذا أنها كو  ،التجاري ة العمومية ذات الطابع الصناعي و في المؤسس الثانيو 

للنهج لم تفتح المجال أمام الخواص وذلك راجع لسلطتها و  تنسب كل القطاعات
 .الاقتصادي التي تبنته

تفطنت الجزائر لأهمية الاستثمارات الأجنبية باعتبارها وسيلة في تحقيق التنمية 
 ثماراتونتيجة تنامي أهمية هذه الاست، تصاديةالاقتصادية للدول الباحثة عن التنمية الاق

ف دية بهداالأجنبية سعت الجزائر إلى وضع أدوات قانونية جديدة لتنظيم حركتها الاقتص
 مصالح الخواص.التوفيق بين مصالحها و 

عرفت الدولة في فترة الثمانينات أزمة اقتصادية بسبب انخفاض سعر النفط سنة 
 05أحداث  ، بالإضافة لأسباب أخرى أدت لوقوععجز في الاقتصاد الوطنيأدت ل1986
التي نتج عنها دخول الدولة في عهد التعددية الحزبية والانفتاح الاقتصادي  1988أكتوبر 

وشهدت جملة من الإصلاحات  الليبراليوالتوجه من النهج الاشتراكي إلى الاقتصاد 
-90قانون النقد والقرض رقم  :منها نذكرالاقتصادية والمالية والتشريعية والمؤسساتية 

الذي ألغى بصفة نهائية  ،2ترقية الاستثماربالمتعلق  12-93وم التشريعي المرسو  ،101
دستوريا  "تكريس "مبدأ حرية التجارة والصناعة ، بحيث تمالقيود المعيقة لحرية الاستثمار

                                                 

، يتعلق بالنقد والقرض 1990أبريل سنة  14الموافق  1410رمضان عام  19مؤرخ في  10-90قانون رقم  -1
 .520، ص1990افريل  18، المؤرخة في 16ع  ج ج،ج.ر.

يتعلق ، 1993أكتوبر سنة  5الموافق  1414ربيع الثاني عام  19مؤرخ في  12-93مرسوم التشريعي رقم ال -2
 .4، ص 1414ربيع الثاني  24، الصادرة بتاريخ  64ع  ج.ج،، ج.ر.بترقية الاستثمار
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 1 2016وبالتالي تكريس مبدأ حرية الاستثمار، بعده التعديل الدستوري لسنة  1996سنة 
 بشرط أن يمارس في إطار القانون. ،ثمار والتجارةبمبدأ حرية الاست الذي اعترف

في  30/12/2020كان آخر تعديل ما جاء في التعديل الدستوري الجديد الصادر في 
حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة تنص على أن: "  التيمنه ، و  61المادة 

معتبرة لحرية المبادرة كما نجد الدستور الجديد أعطى أهمية ، 2"وتمارس في إطار القانون 
)المقاولة( والتجارة التي تعكس التوجه الجديد نحو اقتصاد تنافسي تعززه حرية الاستثمار 

 ."والمقاولة

الذي حدد أجهزة الاستثمار في الوكالة الوطنية  09-16صدر بعد ذلك القانون رقم 
نشاء اكز تضم مجموع المصالح المؤهلة لإر مدعمة بأربعة م ،3لتطوير الاستثمار

إذ أنه لم ينجح في استقطاب رؤوس الأموال  ى المؤسسات ودعمها، لكنه دون جدو 
 .الأجنبية

، الذي أرسى قواعد جديدة للاستثمار تحمي 184-22القانون الجديد رقم  صدر        
لاستثمار تتمثل في الوكالة لتثمر على الاستثمار، وحدد أجهزة الدولة وتشجع المس

لاستثمار، توضع لديها شبابيك ا ثمار بدل الوكالة الوطنية لتطويرالاستالجزائرية لترقية 
يع الكبرى والاستثمارات الأجنبية خاص بالمشار  وحيدة محلية لامركزية وشباك وطني

                                                 

 14 ، عج.ر.ج.جوري، ، المتضمن التعديل الدست2016مارس  06المؤرخ في  01-16المرسوم الرئاسي رقم  -1
 .2016مارس  07المؤرخة 

، 2020المتضمن التعديل الدستوري لسنة م، 2020سبتمبر  15المؤرخ في  251-20المرسوم الرئاسي رقم  -2
 .2020المؤرخة  في سبتمبر   54عدد ، ج.ر.ج.ج

، ج ر الاستثمارالمتعلق بترقية ، 2016غشت  3، الموافق ل 1437شوال  29مؤرخ في  ،09 -16قانون رقم  -3
 .2016غشت  3الصادرة بتاريخ  46عدد 

 28الصادرة بتاريخ ، 50، ج ر ع ، المتعلق بالاستثمار2022جويلية  24الصادر بتاريخ  18-22القانون رقم  -4
 .5، ص 2022لسنة جويلية 
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فيتمثل في المجلس الوطني للاستثمار يتمتع  الجهاز الثاني ومنصة رقمية للمستثمر، وأما
الحصر، لذلك فقد جاءت هذه القوانين المختلفة بمهام وصلاحيات محددة على سبيل 

المتبناة في الجزائر بالعديد من الأجهزة المساعدة والمرافقة للمستثمرين من أجل تسهيل 
 .ت وتمكينهم من تجسيد استثماراتهمالإجراءا

لسنة  18-22من خلال صدور القانون الجديد المتعلق بالاستثمار رقم           
منه قد أحاطت المستثمر بمجموعة من الضوابط القانونية  15ة ، إلا أن الماد2022

ما لاسي لممارسة استثماره، أهمها احترام التشريع و التنظيم المعمول به، احترام المعايير
 افيةو شف منها المتعلقة بحماية البيئة، الصحة العمومية، مبادئ حرية المنافسة، العمل،

 لية.ماالالجبائية و  المعلومات المحاسبية و

 الموضوع أهمية
      من خلال تقديم مزايا     ، سياسة جديدةتكمن أهمية الموضوع كون الجزائر قد تبنت 

سعيا منها لجذب ين الوطنيين أو الأجانب وحوافز جديدة للمستثمرين سواء للمستثمر 
لى عيزها لتركالأجانب للاستثمار بالجزائر، والانضمام للمنظمة العالمية للتجارة  بالإضافة 

 و الثروات الطبيعية. على المداخيل من غير البترول قطاعات أخرى للحصول

 أسباب اختيار الموضوع
بمختلف  تتمثل في اهتمامنا أسباب شخصية نا للموضوع،أسباب اختيار من أهم   

أسباب موضوعية كونه من بين المواضيع التي يهتم بها و بالاستثمار، المواضيع المتعلقة 
، بالإضافة ا الأخير مجالا لاختصاص دراستناو يعالجها و يعد هذ الاقتصاديالقانون 
دراسة الموضوع بجدية ورفع الغموض عن بعض النقاط غير لكذا و الموضوع،  لحداثة

مختلف المراحل التي مرت بها بدراسة لإثراء الرصيد المعرفي  وأيضا، الواضحة
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والإطار القانوني الذي صاحبها خاصة في مجال الرقابة بالجزائر الاستثمارات الأجنبية 
 .عليها

 الصعوبات
ة الكتب المتخصص انعدام ،منهاصعوباتالعديد من ال تحضيرنا لهذا العمل صادفنا أثناء

مما جعلنا نعتمد أكثر على النصوص القانونية و  لحداثتهبخصوص هذا الموضوع نظرا 
ن، علاقته بمختلف فروع القانو و  حرية الاستثمارالمقالات بالإضافة لكثرة تشعب موضوع 

 سواء العام أو الخاص، و صعب علينا فهم العديد من الأمور الخاصة بالموضوع للوهلة
-22القانون العضوي  بالإضافة لصدور، ببعض المعلومات الأولى، مع صعوبة الإلمام

 .السابق ذكره، و الذي حاولنا تحليل مواده من أجل توضيح أهم نقاط موضوعنا 18

بعد أن أصبح مبدأ حرية الاستثمار مبدأ دستوريا يقتضي أن تكون النصوص القانونية 
 توفيقوالتنظيمية المنظمة للمجال الاقتصادي مطابقة له إعمالا لمبدأ المشروعية، وجب ال

قابة ه الحرية وبين الرقابة الإدارية على الاستثمار المقيدة لها، خاصة وأن الر بين هذ
ضرورية وحتمية لحماية الاقتصاد من نزيف الأموال من العملة الصعبة إلى الخارج، 
باعتبار أن المستثمرين الأجانب يسعون إلى تحقيق الأرباح فقط بأي طريقة كانت 

 باستغلال أي ثغرات قانونية محتملة.

 الآتية: الإشكاليةنطرح من خلال ما سبق،      

أ هل وفق المشرع الجزائري في فرض رقابة فعلية على الاستثمارات الأجنبية في ظل مبد
 ؟ حرية الاستثمار

حليلي من خلال تللإجابة على الإشكالية المطروحة، اتبعنا في دراستنا المنهج ال      
و القانونية المتعلقة بالموضوع و المنهج الوصفي من  تحليلنا لمختلف النصوص الدستورية
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بمبدأ حرية الاستثمار، نظام خلال تعرضنا لبعض المفاهيمو المصطلحات المتعلقة 
 : حيثو الرخصة،قسمنا دراستنا لفصلين أساسيين  والاعتماد، الامتيازالترخيص 

حدود ثم(، الفصل الأول)لإطار القانوني لمبدأ حرية الاستثمار في الجزائرلتم التطرق     
 )الفصل الثاني(.الرقابة الإدارية على الاستثمارات الأجنبية 
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 الفصل الأول

 وحدود الرقابة الإدارية عليهالإطار القانوني لمبدأ حرية الاستثمار 
الوطني، وذلك عن طريق جلب رؤوس  بالاقتصادعاملا مهما في النهوض  الاستثماريعد 

 الاقتصاديةوسيلة أساسية لتحقيق التنمية  الأجنبي الاستثماريعتبر الأموال الأجنبية،
للدول، وهو بذلك يحضى بأهمية كبيرة تظهر أساسا من خلال توفير التمويل المناسب 

فع العديد من واللازم لمختلف المشاريع، ومساهمته الكبيرة في نقل التكنولوجيا، هذا ما د
 الانفتاحالأجنبية ولاسيما المباشرة منها خاصة في ظل  الاستثماراتالدول إلى تشجيع 

الدولية، وذلك من  الاقتصاديةوزيادة درجة التشابك والترابط في العلاقات  الاقتصادي
الأجنبي المباشر إلى مختلف  الاستثمارخلال توفير المناخ الملائم لجذب واستقطاب 

 ن الحوافز والضمانات في سبيل ذلكالقطاعات وانتهاج سياسات متنوعة وتقديم الكثير م
 .1وزيادة فعاليته الاقتصاديوالذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحقيق النمو 

ر وقد عمدت الجزائر على غرار الدول الأخرى إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباش 
وإيجاد فرص التوظيف ،الاقتصاديلما له من أهمية ودور كبيرين في زيادة معدلات النمو 

، الاجتماعيةو  الاقتصاديةوتحسين استخدام التكنولوجيا لتحقيق التنمية بجوانبها المختلفة 
وذلك من خلال سن قوانين وتشريعات محفزة على ذلك، والقيام بإصلاحات اقتصادية 

دفع عجلة النمو الاقتصادي ع الاستثمار الأجنبي المباشر كآلية لعديدة في سبيل تشجي
وهذا يجعل الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء تتسابق على استقطاب  له،وتفعي

                                                 

، قسم الحقوق، كلية الوظيفيدسترة مبدأ حرية الاستثمار، الإطار المؤسساتي و طرباقو بلقاسم، بوداحرة سليمان،  -1
 .2، ص 16/06/2022، نوقشت بتاريخ 2022سنة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة غرداية، 
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في مجالات معينة  الاستثمارالمستثمرين الأجانب وتشجيع المستثمرين المحليين على 
 .1فيها والاستثمارالتي تعجز الدولة على تغطيتها 

حرية الاستثمار والتجارة والمقاولة تعد إحدى الأولويات الرئيسية التي توليها إن          
الدول والحكومات أهمية بالغة في برامجها قصد تحقيق التنمية المنشودة، ومن ثم تحقيق 
الرفاهية والرفع من مستوى معيشة الأفراد. فعلى هذا النحو نص المؤسس الدستوري 

حرية التجارة والاستثمار على أن: " 2020من التعديل الدستوري  61في المادة  الجزائري 
 .2"والمقاولة مضمونة وتمارس في إطار القانون 

الفروق بين المؤسسات العامة والخاصة بتكريس مبدأ  نص المادة أعلاه يوضح       
قانونية، فضلا عن دسترة أولوية  لمؤسسات العموميّةللمساواة بين القطاعين بعد أن كان ا

الحق في التجارة والصناعة والمقاولة والاستثمار سيترتب عليه ترقية مكانة القطاع 
والنشاطات  الخاص في النشاط الاقتصادي لتحتفظ الدولة بتسيير القطاعات الإستراتيجية

 .3ذات الطابع التقليدي

و ارتكز  حماية المستثمر تعزيز 2020دستور من أهم الضمانات القانونية التي تضمنها  
فالدستور الجديد للجزائر أساسا على تقديم التحفيزات والضمانات الضرورية للمستثمر، 

لحق في المقاولة لأول مرة في الجزائر سيكرس لمرحلة ترتكز نص على ا2020لسنة 

                                                 

، 01، ع 08، مجلد أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق النمو الاقتصادي في الجزائرالعربي نعيمة،  -1
 .382ص    2022

المعدل والمتمم بموجب المرسوم ،2020لسنة زائرية الديمقراطية الشعبية من دستور الجمهورية الج 61المادة  -2
 .2020سبتمبر  16المؤرخة  54ج ر ع  2020سبتمبر  15المؤرخ في  251-20الرئاسي رقم 

جامعة  مجلة العلوم القانونية و السياسية، تكريس مبدأ حرية الاستثمار و التجارة و المقاولة،سحوت جهيد،  -3
 .27، ص2022، سبتمبر 02، العدد 13المجلد  جيلجل،



 الاستثمار  وحدود الرقابة الإدارية عليهالفصل الأول.... الاطار القانوني لمبدأ حرية 

9 

 

على ترقية النشاط المقاولاتي الذي له أهمية كبيرة في توفير مناصب الشغل والقضاء على 
 .1، و تطوير الاقتصاد الوطنيمشكل البطالة وتوفير مداخيل للخزينة العمومية

فالضمانات هي كل الوسائل التي تكفل للمستثمر حفظ حقوقه ومشروعه الاستثماري من 
ي فأي خطر يهدده وتبعث في نفسه الثقة والاطمئنان وتشجعه على اتخاذ قرار الاستثمار 

 أداة  ، وتعد التشريعات الاستثماريةم الأمان للمستثمرتبر بمثابة صمادولة معينة حيث تع
 هم فيالدولة لتشجيع الاستثمار من خلال الضمانات القانونية والحوافز المالية التي تسا

زامنا مع ت  18-22خلق المناخ الملائم للمستثمرين، حيث جاء قانون الاستثمار رقم 
 شريعات التي تؤطر الاستثمار منحاجة الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني ومواكبة الت

من  خلال تبسيط الإجراءات وإصلاح الاختلالات والنقائص الموجودة في القوانين السابقة
 أجل استرجاع ثقة المستثمرين.

 ثم)المبحث الأول(،و عليه، سنتطرق لمفهوم مبدأ حرية الاستثمار في الجزائر       
)المبحث 18-22الأجنبي في ظل القانون العضوي لحدود الرقابة الإدارية على الاستثمار 

 الثاني(.

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
 .28سحوت جهيد، المرجع السابق، ص  -1
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 المبحث الأول

 في الجزائرمفهوم مبدأ حرية الاستثمار 
فقد ،الأخرى يعتبر مبدأ حرية الاستثمار والتجارة حديث النشأة في الجزائر مقارنة مع الدول 

دستور من  43تم تكريسه دستوريا عندما نص عليه المؤسس الدستوري في المادة 
 و لكن مع تقييدها في حدود ما يسمح بهحرّيّة الاستثمار والتجارة اعترف ب، و 2016

تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات حيث القانون، 
 ، تتكفل أيضا بضبط السوق                    ية الوطنيةدون تمييز خدمة للتنمية الاقتصاد

 .1و حماية حقوق المستهلك، و تكافح الاحتكار و المنافسة غير النزيهة

و لكن الجديد الذي جاء به المؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة       
فبموجب هذا المبدأ الدستوري الجديد هو تنظيمه لمبدأ حرية الاستثمار و المقاولة،  2020

يكون المشرع قد قام بتكريس الحق في التجارة والاستثمار والمقاولة والذي بإمكانه إعطاء 
، الذي يعتمد على عائدات البترولآلية للوصول إلى اقتصاد منتج بعيدا عن الاقتصاد 

ة على الخزينة والذي يقوم على خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعود بالثرو 
 .2العمومية وتوفر مناصب الشغل

            )المطلب الأول(عليه، سنتطرق لتكريس مبدأ حرية الاستثمار في الجزائر و     
 )المطلب الثاني(.الدستوري لهذا المبدأ  للتكريس ثم

                                                 

مذكرة لنيل شهادة الماستر حقوق  تكريس مبدأ حرية الاستثمار و التجارة في القانون الجزائري،تكوري إدريس،  -1
، سنة 201/، المسيلة، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف

 .6ص
، مجلة العلوم القانونية و مبدأ حرية التجارة و الاستثمار و المقاولة في القانون الجزائري عيادي فريدة،  -2

 .1252 ص،2022المجلد السابع، العدد الثاني، جوان  جلمعة الجلفة،الاجتماعية،
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 مبدأ حرية الاستثمار في الجزائرالمطلب الأول: 

د من القانوني لمبدأ حرية الاستثمار في الجزائر، لابقبل التطرق للتكريس الدستوري و   
عريف تو وكذا ، )الفرع الثاني(عها ح أنو يوتوض )الفرع الأول(،التطرق لتعريف الاستثمار

 .)الفرع الثالث(و نطاقه مبدأ حرية الاستثمار

 الاستثمارالفرع الأول:تعريف 

 لتحديد المقصود بالاستثمار، تطرقنا لمجموعة من التعاريف، كالآتي: 

يع اقتصادية واجتماعية وثقافية توظيف الأموال في مشار :"يعرف الاستثمار على أنه -
بهدف تحقيق تراكم رأسمال جديد، ورفع القدرة الإنتاجية أو تجديد وتعويض الرأسمال 

 .1"القديم

توظيف الأموال الفائضة في أدوات ومجالات بأنه:" كذلك عرف فرانس "الاستثمار" -
استثمارية متنوعة بهدف خلق إنتاج جديد أو توسيع الإنتاج الحالي وزيادة تكوين رأس 

 .2"المال على مستوى الاقتصاد والمجتمع أو لتحقيق زيادة فعلية في الثروة

وة الحالية )المؤكدة( تضحية بالثر :"خالد وهيب الراوي أن الاستثمار هو الأستاذ كما يرى  -
 .3"لثروة في المستقبل غير مؤكدة

 ك الجزء المقتطع من الدخل القوميذل" ا الاستثمار بأنه:القادر باب عبد عرف الأستاذ -
والمسمى بالادخار والموجه إلى تكوين الطاقات الإنتاجية الجديدة من وسائل إنتاج ومكائن 

                                                 
 .12، ص 2011، عمان، الأردن، 1دار أسامة للنشر والتوزيع ، ط  إدارة الاستثمار،عطا الله ماجد احمد،  -1
، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، بدون طبعة، عمان الاستثمار والتحليل الاستثماري دريد كامل أل شبيب،  -2

 .18ص  2009الأردن، 
 ص.، عمان، الأردن، 1، دار المسيرة للنشر والتوزيع، طالاستثمار مفاهيم تحليل إستراتيجيةالراوي خالد وهيب،   -3

28. 
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جديدة، وكذا المحافظة على الطاقات ومعدات رأسمالية، من أجل خلق سلع وخدمات 
وطالما أن المستثمر مستعد  ،ها بهدف تلبية حاجيات المستهلكينالإنتاجية القائمة وتجديد

لقبول مبدأ التضحية برغبته الاستهلاكية الحاضرة، يكون مستعدا أيضا لتحمل درجة معينة 
 .1"من المخاطرة

ك لاستثمار هو عملية تأجيل الاستهلانستنتج أن ا التعاريف التي تطرقنا لها،من خلال 
 في المستقبل للحصول على عائد مرتفع.  الحالي من اجل وتوظيفه

 ع الاستثماراأنو  الفرع الثاني:

 لأهمها: نتطرق  للاستثمار أنواع

 :تقسيم الاستثمار من حيث وسائله -ولاأ

 ينقسم الاستثمار من حيث الوسيلة إلى الأنواع التالية: 

هو الاستثمار في جميع أنواع المشاريع باستثناء المتعلقة بالمساعدات مباشر:استثمار  -أ
 .2والمعونات المالية والفنية والتقنية التي تقدم إلى الدولة

هو الاستثمار في الأوراق المالية باختلاف أنواعها لشركات استثمار غير مباشر: -ب
 .3عالأعمال بهدف الربح عن طريق البي

 ثمار الرئيسة، فهي:وافعه الاقتصادية على أطراف الاستمن حيث د - ثانيا

 :1ار من حيث دوافعه الاقتصادية إلىينقسم الاستثم

                                                 

، أطروحة سياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنةعبد القادر،   بابا -1
 .34، ص ، سنة2004دكتوراه في العلوم الاقتصادية فرع تخطيط ، جامعة الجزائر ، الجزائر 

 .22ص  السابق ،   عطا الله ماجد احمد ، المرجع  -2
 ،، عمان، الأردن1نشر والتوزيع، طدار الثقافة لل إدارة الاستثمار بين النظرية والتطبيق،قاسم ناي،  علوان -3

 .27، ص 2009



 الاستثمار  وحدود الرقابة الإدارية عليهالفصل الأول.... الاطار القانوني لمبدأ حرية 

13 

 

 ة.ولة لتنفيذ الخطط الاقتصاديوهو الاستثمار الذي تقوم به الد الاستثمار الحكومي: -أ

ن الأفراد المستثمرين وهو الذي يقوم به الفرد أو مجموعة م الاستثمار الخاص: -ب
بنشاط محدود يتمثل في شركات مساهمة أو فردية من مستثمرين يمثلون شرائح من 

 المجتمع.

صبحت في الوقت الحاضر من أوهو الاستثمارات الخارجية التي  الاستثمار الأجنبي: -ج
 .للدول خاصة في الدول النامية ديةمصادر التمويل المهمة في المشاريع الاقتصا

 الاستثمار حسب الموقع الجغرافي -ثالثا

 :2كما يليالاستثمارات من الناحية الجغرافية  تقسيميمكن 

 الاستثمارات المحلية أو الداخلية -أ

 الاستثمار في تكوين رأس المال الثابت -

 الاستثمار في تكوين المخزون السلعي -

 التصديرالاستثمار في فائض  -

 الاستثمار في الأوراق المالية. -

 الاستثمار الخارجي -ب

المقصود بالاستثمار الخارجي هو استخدام الأموال الفائضة في الأدوات الاستثمارية 
في الأسواق الأجنبية، أي الاستثمار خارج الحدود الإقليمية لدولة  والفرص المتاحة
 .3المستثمر المقيم

                                                                                                                                                    
 .38 – 37،المرجع السابق، ص  قاسم ناي  علوان -1
 .48آل شبيب دريد كامل، المرجع السابق، ص  -2
 .49نفسه، ص  مرجع -3
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 الطبيعةالاستثمارات حسب  -رابعا

الاستثمار الحقيقي أو الإنتاجي إلى نوعين هما  الطبيعةينقسم الاستثمار حسب 
 الاستثمار المالي:و 

 الاستثمارات الحقيقية أو الإنتاجية -أ

بح هي مجموعة من الاستثمارات التي تتمثل في إنشاء الأصول الإنتاجية بهدف تحقيق الر 
اجية كالاستثمار في الأرضي والمصانع والشركات الإنتأو شراء وتملك الأصول الرأسمالية 

اتج ي النومشاريع الهياكل الارتكازية، وهذا النوع من الاستثمارات تؤدي إلى زيادة حقيقة ف
ة المحلي الإجمالي وفي تكوين وتراكم رأس المال الثابت الوطني، ولها علاقة بالطبيع

جة وس أي لها قيمة حقيقية وتتمتع بدر والبيئة التي تتواجد بها من خلال كيانها الملم
 مخاطرة منخفضة إلا أن درجة سيولتها منخفضة وتتحمل نفقات تامين ونقل وخزنوصيانة.

 الاستثمارات المالية -ب

هي مجموعة الاستثمارات في الأدوات المالية المتاحة للاستثمار في السوق المالي 
اقتنائها لفترة معينة ثم بيعها عندما  )الأسهم والسندات( والأوراق المالية الأخرى بهدف

يرتفع سعرها في السوق المالي والحصول على أرباح إضافية، ويتم تداول الاستثمارات 
المالية في الأسواق المالية التي تتميز بفاعليتها خاصة إذا كانت هذه الأسواق ذات كفاءة 

 .1عالية

 تعريف مبدأ حرية الاستثمار: الثالثالفرع 

 ني لهذاثم نتطرق للتعريف القانو )أولا(،  التعريف الفقهي لمبدأ حرية الاستثمارسنتناول 
 )ثانيا(. المبدأ

 التعريف الفقهي -أولا
                                                 

 .50 – 49آل شبيب دريد كامل،. مرجع السابق، ص  -1
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دون أي قيد  لنشاط معينالشخص  ممارسة:" يعرف مبدأ حرية الاستثمار والتجارة على أنه
أو شرط، مع توفير الحماية اللازمة له من قبل الدولة، دون أي تعرض من قبلها أو من 

 .1أي طرف آخر"

 التعريف القانوني لمبدأ حرية الاستثمار -ثانيا

 ديية المنافسة في المحيط الاقتصاأساس قانوني لحر يعد مبدأ حرية الاستثمار         
نة سمارسة الاستثمار والتجارة وتم إدراجه بموجب دستور والذي يكرس حرية الأفراد في م

وفي التعديل الدستوري  2016، والذي تم تأكيده بموجب التعديل الدستوري لسنة 1996
 .2020الجديد لسنة 

لا بمن إصدار القانون الجديد هي  الجزائري  المشرعنية  أن إلىتجدر الإشارة،         
 تعزيز مبدأدية التي انتهجتها الدولة وكذلك شك العمل على تعميق الإصلاحات الاقتصا

اسي وتوسيع مجال تطبيقه ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي والسي ،حرية الاستثمار
ت ماراط الاستثنشيفي هذا المجال وبعث الأداة الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لدفع وت

وم المستثمرين الأجانب وذلك تشجيع قد 18-22القانون فمن أهداف  ،الأجنبية والوطنية
 ات.بتوفير النظام القانوني الجبائي والمالي المناسب الذي يمنح لهم الحوافز والضمان

 الاستثمار في القوانينمبدأ حرية لم يتطرق المشرع الجزائري لتعريف  ،في الحقيقة 
، الذي 18-22صدور القانون المتعلقة بالاستثمار، وبقي الأمر على حاله إلى غاية 

 منه:  3عرفه في نص المادة 

 يرسخ هذا القانون المبادئ التالية: " 
                                                 

لنيل شهادة مذكرة  مبدأ حرية الاستثمار و التجارة في القانون الجزائري، ايبو محمد عبد العظيم، بن ساحة بلال، -1
ص ، 2021سنةإداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة غرداية،الماستر حقوق، تخصص قانون 

15. 
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حرية الاستثمار: كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيم أو         
ستثمار، هو حر في اختيار استثماره و ذلك في ظل احترام غير مقيم يرغب في الا

 .1"التشريع و التنظيم المعمول بهما

، 2020دستور من  61تجدر الإشارة إلى أنه يتضح من قراءة نص المادة ، في الأخير
ية مفهوم حرية التجارة والاستثمار يتسع في الصياغة الجديدة بعد إضافة المشرع حر  أن

 جديدة والمتمثلة في حرية المقاولة أو ما يسمى حرية المبادرة.

لأول مرة إلى الحق في  ت، تطرقسالفة الذكر 61المادة  حسب رأينا الشخصي، فان
مية النشاط المقاولاتي الذي له أهالمقاولة والذي سيكرس حتما مرحلة ترتكز على ترقية 

كبيرة في توفير مناصب الشغل والقضاء على مشكل البطالة وتوفير مداخيل للخزينة 
 العمومية من خلال ترقية عائدات الخزينة من الجباية.

 مبدأ حرية الاستثمار في الجزائرل التكريس الدستوري المطلب الثاني: 

 من 61و الصناعة و المقاولة منصوص عليه في المادة  الاستثمار والتجارة مبدأ حرية
لتنشيط الحرية الاقتصادية واقتصاد السوق، فبعد  اأساسي ءايعد مبد ،2020دستور 
 18-22إصدار قانون خاص به حاليا تحت رقم تم  و مثلما ذكرنا سابقادستوريا  تكريسه

الية حذو حذو الدول الليبر أصبحت الجزائر ت، فمن خلال هذا التكريس الاستثماربالمتعلق 
 .المعروفة بآرائها السائدة على أفكار الحرية والمساواة 

ن لمبدأ حرية الاستثمار والتجارة مفهوم واسع، حيث تتضمن هذه الحرية عنصران أساسيا
درة وهما مبدأ الدخول وممارسة الأنشطة التجارية أو الصناعة، أو ما يسمى بحرية المبا

هو ماكرسه ، هي إنشاء أي نشاط اقتصادي يراه مناسبا لوتعني أن كل شخص حر ف
 التعديل الدستوري الجديد والذي جاء بتكريس حرية المقاولة صراحة.

                                                 
 .المتعلق بالاستثمار، مرجع السابق 18-22من القانون  3أنظر: المادة  -1
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نشطة ممارسة الأمبدأ  و المبادرةمبدأ للمعرفة مضمون هذا المبدأ الدستوري، سنتطرق     
 ني()الفرع الثاالمقاولةحرية و  حرية المنافسةلو(،الفرع الأول)التجارية والاستثمارية

 و مبدأ حرية ممارسة الأنشطة التجارية و الصناعيةمبدأ المبادرة الفرع الأول:

 مبدأ المبادرة -أولا

 ، وصادي وحرفي يراه مناسبا لهحرية كل شخص في إنشاء نشاط اقت،يقصد بهذا المبدأ
يقضي هذا المبدأ حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية في إطار تصريح مسبق لدى وكالة 
تطوير الاستثمار، بهدف الاستفادة من المزايا والضمانات التي نص عليها قانون 
الاستثمار، بالإضافة إلى أن مجال التجارة جزء من هذا المبدأ حيث يتضمن هذا المجال 

انونية التي تحكم شروط اكتساب صفة التاجر، وكل ما يترتب مختلف الأحكام والقواعد الق
 .1عن ذلك من حقوق وواجبات، وتحديد طبيعة النشاطات التجارية وشروط ممارستها

 حرية ممارسة النشاطات التجارية والصناعية -ثانيا

حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية يقصد بها أن للتاجر كل الحرية في تسيير مؤسسته، 
، يمكن 2الحرية في عدة صور هذهه بالطريقة التي يريدها وتتجسد واستغلال نشاط

 توضيحها كما يلي:

 حرية اختيار الشكل القانوني لممارسة النشاط التجاري -أ

 حرية اختيار الشكل القانوني للممارسة النشاط التجاري سواء بالنسبة للتاجر الشخص
ل مؤسسة جماعية بالنسبة للشخص الطبيعي عن طريق مؤسسة فردية، أو من خلا

 المعنوي أي الشركات التجارية.

                                                 
 .1254عيادي فريدة، مرجع السابق، ص  -1
، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة الجزائر مبدأ حرية التجارة و الصناعةسالم رابية،  -2
 .45، ص2013، سنة  1
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نجدها تنص على أنه يحدد ، 1الجزائري  من القانون التجاري  544ص المادة بالرجوع إلى ن
الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو موضوعها، وهي ثلاثة أنواع من الشركات شركات 

 المحدودة.المساهمة، شركات التضامن وشركات المسؤولية 

ئري بعد تغيير الجزائر لنظامها الاقتصادي وانتهاجها للاقتصاد الحر قام المشرع الجزا
بإضافة شركات تجارية أخرى ووسع من نطاق حرية اختيار الخواص لشكل قانوني 

المتضمن القانون  12-93للشركات التجارية، بحيث صدر المرسوم التشريعي رقم 
-96صية بالأسهم وشركة المحاصة، ثم جاء الأمر رقم التجاري الذي أضاف شركة التو 

 المعدل والمتمم للقانون التجاري وقام أيضا بإضافة شركة 09/12/1996المؤرخ في  27
 المسؤولية المحدودة. الشخص الواحد ذات

 مكان وزمان ممارسة النشاط التجاري  اختيارحرية  -ب

ن ميمكن للتاجر اختيار مكان تجارته الذي يختاره وله الحق في نقل تجارته أو صناعته 
مكان لآخر فحرية اختيار مكان ممارسة النشاط التجاري تقتضي الحق في اختيار مكان 

 وقت ومدته، والحرية في اتخاذ القرار.المعين والحق في اختيار 

 

 

 و حرية المقاولة حرية المنافسة الفرع الثاني:

 حرية المنافسة -أولا

                                                 

، يتضمن القانون التجاري ، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20، مؤرخ في 59-75أمر رقم  -1
 .، معدّل ومتمّم1975ديـسمبـر سنة  19الموافق  1395ذو الحجة عام  16صادر في ، 101ع .ج،ج.ر.ج
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ة يتكون مبدأ حرية الاستثمار والتجارة والمقاولة من عدة حريات أهمها حرية المنافس
نة ديد لسإلى حرية المقاولة وهي الحرية التي كرسها الدستور الج إضافة ،والحرية التعاقدية

2020. 

ية يمكن تكريس الحرية الاقتصادتعتبر حرية المنافسة من مقومات هذا المبدأ، لأنه لا 
ق يع وفعلى أرض الواقع إلا بتطبيق مبدأ حرية المنافسة والذي يقصد به حرية الإنتاج والب

في وضعية  التعسفالشروط التي يريدها، ولا يمكن للدولة التدخل إلا في حالات منع 
 الهيمنة والاتفاقات.

فست في ونا المغالبة على الشيء لغة تعني الرغبة في الشيء والإنفراد به، أو 1المنافسة
 .2الشيء منافسة أي رغبت فيه

 يب فيهالقيمة والمبالغة في الشيء والترغ ارتفاعمعنى المنافسة لغة يدور بين  أن نستنتج
هده جما يبذل كلا منه ، يتصور إلا أن تكون بين طرفين على الأقلوالتسابق إليه، لذلك لا

 .التفوق على الطرف الأخر من أجل

فقد تعددت التعاريف التي وضعت للمنافسة بتعدد نظرة  الاصطلاحيةأما من الناحية 
الصناع على ترويج أكبر قدر  تزاحم التجار أو"  ء إليها، فتم تعريفها على أنها :الفقها

                                                 
 قد تم تعريف مصطلح المنافسة من طرف مجلس الدولة الفرنسي كما يلي: - -1

« la concurrence est le mode d'organisation sociale dans lequel l'initiation 

décentralisée des agentséconomique est de nature à assurer la meilleur efficacité dans 

l'allocation des ressources rares de la collectivité» 

مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون  ت العمومية،تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقابره الزهرة،  -2
 .13ص، 2016سنة أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة حمه لخضر الوادي، 
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، أو هي: 1"العملاءل جذب أكبر عدد ممكن من خدماتهم من خلا ممكن من منتجاتهم أو
 ادي".الاقتصالعمل في سوق يتعدد فيه الممارسون لنفس النشاط "

أو  الاقتصاديعملية التنافس : "فقد تم تعريف المنافسة على أنها أما في القاموس القانوني
العرض المقدم من طرف عدة مؤسسات مختلفة ومتزاحمة لسلع وخدمات محاولة بذلك 
 إشباع حاجات متشابهة، مع وجود حظوظ متقاربة وعكسية لدى هذه المؤسسات لكسب أو

 .2"الزبائن امتيازاتخسارة 

 الاقتصاديجا متكاملا ونظاما محكما لبلوغ الرقي منهالمنافسة ،تعتبر عليهو       
في أي  للاقتصادهم في تحقيق النمو والرفاهية وتحسين الأداء العام احيث تس جتماعيالاو 

، لذلك كرسها المؤسس الدستوري بموجب الدستور الجزائري، و خاصة في التعديل 3دولة
 .2020الدستوري لسنة 

 حرية المقاولة -ثانيا

 أي نشاط مهني يرتكز على تكز على الحرية المهنية وتعني أنحرية المقاولة والتي تر 
ا فهي تمكن كل صاحب فكرة أو مشروع أن يبادر إلى تنفيذه م ،ة حرة لهذا النشاطممارس

الأخرى تطبيقا لنص المادة  دامت حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي مضمونة هي
 ومبدأ حرية الاستثمار والتجارة أوسع مجالا من حرية 01-16من القانون  44/01

 .ةالمقاول

نجد  ومنها المؤسسات كأشخاص معنوية 18-22الأشخاص المخاطبين بالقانون رقم من 
تحتل اليوم مكانة متميزة في  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و المؤسسات الناشئة، التي

                                                 

،  الاحتكارات والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والاتفاقيات الدوليةالشناق معين فندي،  -1
 .25، ص 2010الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع المسؤولية حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرةأرزقيزوبير، -3
 .10، ص  14/04/2011المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، نوقشت بتاريخ 
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إن  ،محرکها أو نامية فهي بحق محور التنمية واقتصاديات الدول سواء كانت متقدمة 
كامنة فيها كالتخصص والتحكم في التكاليف  اكتسابها لهذه الأهمية تنبع من خصائص

وارتفاع مستوى الجودة وخفة انتقال عوامل الإنتاج ومرونتها في التعامل مع العمالة فيما 
يخص التوظيف والتسريح والقدرة على الإبداع و الاستفادة من مزايا العهدة الرقمية. فهي 

الصناعية  التراكم والنمو الحاصل في كثير من الدول المتقدمة والدولبالفعل مصدر 
غير أن دورها في كثير من الدول النامية يبقى محدودا وذلك  ،الجديدة كالصين والهند

 .1لأنها لا تزال في مراحلها الأولى

بير اتضمنت أحكامه تدلذي ا 2542-20أنه بصدور المرسوم التنفيذي رقم  غير      
من المؤسسات  نوعوالابتكار، لدعم و ترقية هذا ال الناشئة ؤسساتلصالح الم صصةمتخ

جهاز  داثاستح غرار والتشجيع على الابتكار، أين تم إحاطتها بأحكام خاصة كأن على 
وفق شروط ،لكل مؤسسة أو مشروع  سسة ناشئة أو مشروع مبتكرؤ علامة م بمنحيتكفل 

كل هيكل قانوني يرغب لأعمال تمنح  محددة، إضافة إلى استحداث علامة حاضنة
 المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة.  احتضانبالتخصص في مرافقة و 

ي تنفيذتكللت سياسة الدولة في ترقية بيئة المؤسسات الناشئة والابتكار بصدور المرسوم ال
لامة عالمتضمن إحداث لجنة وطنية لمنح  ،15/09/2020 ، المؤرخ في254-20رقم 

"، "مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال" وتحديد مهامها و تشكيلتها وسيرها
 ت.ته المؤسساأحكامه تدابير دعم هالذي تضمنت 

                                                 

مجلة العلوم الاجتماعية و  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،الواقع و الصعوبات،بقة الشريف، -1
 .44دون ذكر العدد و السنة، صجامعة الجافة، الإنسانية،

نح علامة مؤسسة ناشئة  مالمتضمن إنشاء لجنة وطنية ل 15/09/2020مؤرخ في  254-20المرسوم التنفيذي  -2
صادرة بتاريخ ،  55 ج.ر.ج.ج،ع،و مشروع مبتكر و حاضنة أعمال و تحديد مهامها و تشكيلتها و سيرها 

21/09/2020. 
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 المبحث الثاني

-22حدود الرقابة الإدارية على الاستثمار الأجنبي في ظل القانون العضوي 
18 

وضمانات لجذب وحماية الاستثمار أمر ضروري لابد منه، وهذا ما تم  وجود أنظمة إن
بالضمانات ، هذا يعرف عدة مستويات أو بعدة وسائل العمل عليه في الجزائر على

 . 1القانونية

اشتمل القانون الجديد للاستثمار على عدة ضمانات في شكل منح حقوق موجهة 
 دف إلى تشجيع الاستثمار ودعمه في بعضللمستثمر وكذا بعض الحوافز المالية التي ته
 .ص من طرف الدولةالقطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خا

ون سنتطرق في دراستنا لهذا المبحث، لأهم الضمانات القانونية التي جاء بها القان   
حوافز مالية و  متعلقة بمنح حقوق ضمانات المتعلق بالاستثمار، الذي نص على  22-18

ية لأجنباللرقابة على الاستثمارات جديدة  أجهزة إداريةثااستحدو  )المطلب الأول(،للمستثمر
 )المطلب الثاني(.في الجزائر

 

 

 

 

                                                 

مذكرة لنيل شهادة الماستر حقوق،  سياسة الاستثمار في الجزائر تحفيز أم تنفير،دباغ إيمان، يدوي لبنى،   -1
سنة حقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الصديق بن يحيى، جيجل، تخصص قانون خاص للأعمال، قسم ال

 .11، ص2018
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 الأجنبي و حوافز مالية للمستثمر الضمانات المتعلقة بمنح حقوق المطلب الأول: 

حوافز مالية لمصلحة لى منح حقوق و ع 18-22نص قانون الاستثمار الجديد رقم 
حمايته، سنتطرق دف لتجسيد مبدأ حرية الاستثمار و المستثمر الأجنبي كل هذا يه

منحه بلضمانات المتعلقة والى ا )الفرع الأول(،للضمانات المتعلقة بمنح حقوق للمستثمر 
 )الفرع الثاني(.حوافز مالية 

 الأجنبي للمستثمر الضمانات المتعلقة بمنح حقوق  :الفرع الأول

وذلك من  وق لصالح المستثمرعلى عدة حق 18-22الاستثمار الجديد رقم نص قانون 
من خلال تكريس مبدأ حرية  ،للاستثمارأجل تعزيز الثقة في المنظومة التشريعية 

الحرية للمستثمر في اختيار مشروعه الاستثماري وضمان  إعطاءالاستثمار عن طريق 
لمال إضافة إلى ضمان تحويل رأس ا (،)أولاتحقيق المساواة عند التعامل مع الاستثمارات 

كما نص على  )ثانيا(،المستثمر والعائدات الناتجة عنه من طرف المستثمر الأجنبي
رار في ظل الاستق )ثالثا(ضمان حماية ملكية المستثمرين و ضمان حقوق الملكية الفكرية 

 ة.يعية مستقر تشر  الذي يتطلع إليه المستثمرون لضمان منظومة )رابعا(والأمن القانوني 

 ضمان مبدأ المساواة -أولا

المتعلق بترقية  12-93لقد تم الاعتراف بهذا المبدأ في ظل المرسوم التشريعي 
يحظى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون " :منه 38لاستثمار، حيث تنص المادة ا

الأجانب بنفس المعاملة التي يحظى بها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون 
 .1ر"من حيث الحقوق والواجبات فيما يتصل بالاستثما

في  لن تتحقق ثقة المستثمر في المنظومة القانونية إلا إذا جسدت الشفافية والمساواة و 
 التعامل مع الاستثمارات والمستثمرين

                                                 
 .، المرجع السابق12-93من المرسوم التشريعي  38المادة  -1
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وكذا  01-03ثم تبنته القوانين الأخرى المتعلقة بالاستثمار اللاحقة له لاسيما الأمر  
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية منه "  21المادة  جاء فيالذي  09-16القانون رقم 

و المتعددة الأطراف الموقعة من قبل الدولة الجزائرية يتلقى الأشخاص الطبيعيون و 
المعنويون الأجانب معاملة منصفة وعادلة فيما يخص الحقوق و الواجبات المرتبطة 

 .1"باستثماراتهم

نص على ما تمنه حيث  03في المادة  18-22لجديد للاستثمار رقم كما جسده القانون ا 
 ة فيوا ...... الشفافية والمساالمبادئ الآتية: حرية الاستثمار يلي " يرسخ هذا القانون 
 .التعامل مع الاستثمارات"

ما يمكن ملاحظته من خلال مقارنة هذا النص مع النصوص السابقة أن المشرع لم 
ات إلى الاتفاقيات رغم أن الجزائر قامت بالتوقيع على عدة اتفاقييتعرض في هذا النص 

في مجال الاستثمار، كما أنه لم يقم بالنص على المساواة في مواجهة الأشخاص 
ل لتعامالطبيعيون أو المعنويون الأجانب أو الجزائريون ولكن اكتفى بتجسيد المساواة في ا

 مع الاستثمارات.

رف منجزة من طشاريع الاستثمارية بنفس المعاملة سواء كانت بذلك فإن الدولة تعامل الم
هذا بهدف التمتع بنفس الحقوق والخضوع لنفس  مستثمر أجنبي أو مستثمر جزائري و

 الواجبات.

 

 

 ماية حق الملكية الفكريةوح العقارية ضمان حماية ملكية المستثمر -ثانيا

                                                 
 .، المرجع السابق09-16من القانون  21المادة  -1
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حماية حق و  مرتثالعقارية والمنقولة للمسحماية الملكية ل18-22تعرض قانون الاستثمار 
 ، سنتطرق إليها كالآتي: الملكية الفكرية

 العقارية ضمان حماية ملكية المستثمر -أ

حق الملكية العقارية من أهم الثروات التي يرتكز عليه النظام الاقتصادي وهو مرتبط  
بسيادة الدولة فعلى الرغم من حماية الملكية الخاصة للأفراد، فإن هذه الحماية تصطدم 

حيث تعترف أغلب التشريعات بحق الدولة في  ،ة في نزع الملكية للمنفعة العامةبحق الدول
فعة العامة مقابل دفع تعويض للمالك ومهما كان النظام القانوني الذي يتم نزع الملكية للمن

بموجبه نزع الملكية )مصادرة، أو نزع الملكية للمنفعة العامة أو استيلاء(، فإنه يعد من 
أخطر أعمال الإدارة التي تمس بالملكية الفردية الخاصة من خلال حرمان المالك من جزء 

لا يمكن أن يكون النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية ، وعلى ذلك أملاكهخاص من 
يقوم بنزع ملكيتها من جهة مشجعا للاستثمار إذا كان يفتح الباب لاستقطابها من جهة و 

 .1أخرى 

دة وقد اعترف المشرع الجزائري بحماية الملكية الخاصة وذلك وفقا لما نصت عليه الما 
الملكية الخاصة مضمونة لا تنزع "  تنص:التي  2020دستور الجزائر لسنة من  60

كما تضمنت ذلك أغلب  ،"الملكية إلا في إطار القانون و بتعويض عادل ومنصف
لمتعلق ا 12-93من المرسوم التشريعي رقم  40التشريعات الاستثمارية فحسب المادة 

 يقبترقية الاستثمار فإنه لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع تسخير عن طر 
الإدارة ماعدا الحالات التي ينص عليها التشريع المعمول به، ويترتب على التسخير 

م استبدال المتعلق بتطوير الاستثمار فقد ت 01-03تعويض عادل ومنصف "، أما الأمر 
 .طلح آخر وهو المصادرةمصطلح التسخير بمص
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 23المادة فر، ماالاستثالمتعلق بترقية  09-16بعد استقراءنا لنصوص القانون        
 01-03الأمر  بخصوص "، أماتعويض عادل ومنصف"تضمنت مصطلح آخر وهو  همن

التسخير بمصطلح آخر وهو المتعلق بتطوير الاستثمار فقد تم استبدال مصطلح 
 .المصادرة

المتعلق بترقية الاستثمار مصطلح آخر وهو  09-16من القانون  23المادة تضمنت 
زيادة على القواعد التي تحكم نزع الملكية، لا الاستيلاء، حيث تنص على ما يلي " 

يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع استيلاء، إلا في الحالات المنصوص عليها 
يض عادل في التشريع المعمول به، يترتب على هذا الاستيلاء ونزع الملكية تعو 

 .1"ومنصف

سخير وذلك استعاد المشرع مصطلح الت 18-22وبصدور القانون الجديد للاستثمار رقم  
، فحسب نص تعارف عليه في القوانين المقارنةربما لاعتبار أن هذا المصطلح هو الم

 إلا في لا يمكن أن يكون الاستثمار المنجز محل تسخير من طرف الإدارة"منه 10المادة 
المنصوص عليها في القانون، ويترتب على التسخير تعويض عادل ومنصف الحالات 

 ". طبقا للتشريع المعمول به

ما و  679نزع الملكية و خاصة المادة بالرجوع إلى نصوص القانون المدني المتعلقة ب
و إنما استعمل مصطلح الاستيلاء بعدها نجد أن المشرع لم يستعمل مصطلح التسخير 

( réquisitionلذي استعمله في النسخة المحررة باللغة الفرنسية )هو نفس المصطلح او 
موال للحصول على الأيتم اللجوء إلى هذا الإجراء بالنسبة للتسخير أو الاستيلاء، و سواء 

 ومية.ضمانا لاستمرارية المرافق العمالاستعجالية و  لخدمات في الحالات الاستثنائية واو 
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ملكية للاستثمار ونزع الملكية بالتعويض لحماية حق التلتزم الدولة عند قيامها بوضع حد 
ء لإجرااالذي تعرض لإجراءات النزع ويعد ذلك بمثابة قيد على الدولة للحد من القيام بهذا 

ويشترط أن يكون هذا التعويض عادل ومنصف، والملاحظ أن المشرع لم يقم بتفصيل هذه 
 .المسألة واكتفى بالإحالة إلى التشريع المعمول به

 حقوق الملكية الفكرية حماية-ب

أو  ،بيةة الأدالإبداع الفكري كالملكيقوانين الملكية الفكرية هي القواعد القانونية التي تحمي 
حظ وما يلا، اعيةحماية العناصر المعنوية للمشاريع الصناعية و التجارية كالملكية الصن

النصوص المنظمة للملكية الفكرية أنها غير مسايرة لتطور التكنولوجيات  بخصوص
رية الحديثة، فوجود نظام قانوني قوي يعمل على تأمين حماية فعالة لحقوق الملكية الفك

لى المنتجات و الخدمات من التقليد ويساعد عيساعد المبتكرين والمستثمرين على حماية 
إضافة إلى  كما يعمل على تعزيز البحث والتطوير،ابتكارات المستثمرينحفظ حقوق و 

 جذب التكنولوجيا الأجنبية.وجي و تشجيع روح الابتكار التكنول

لحق رغم أهميته على عكس القوانين السابقة التي لم تنص على ضمان هذا الكن       
في ة أقر حماية حقوق الملكية الفكري 18-22، فإن قانون الاستثمار رقم بالنسبة للمستثمر

أن الدولة تضمن حقوق الملكية الفكرية طبقا للتشريع " مادته التاسعة التي تنص على
 .1"المعمول به

 ": في فقرتها الثالثة التي تقضي بأن 74كما كرس الدستور هذا الحق بمقتضى المادة  
 ".كل الحقوق المترتبة على الإبداع الفكري محمية بموجب القانون 

 ضمان تحويل رأس المال والعائدات الناجمة عنه -ثالثا
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من قانون  8نص المشرع الجزائري على هذا الضمان الممنوح للمستثمر ضمن المادة 
تستفيد من ضمان تحويل رأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه ":22-18

 .1"الاستثمارات

من أهم الضمانات التي يسعى المستثمر للحصول عليها هي حرية تحويل لعل       
الخارج، فلا تكون هناك أية فائدة إذا تم حرمان  إلىرأسماله والعائدات الناجمة عنه 

المستثمر الأجنبي من تحويل رأس المال والأرباح الناتجة عنه، ويقصد بالتحويل خروج 
قبل الأشخاص المقيمين في الجزائر من أجل  رؤوس الأموال من الجزائر نحو الخارج من

تمويل الاستثمارات المزمع إنجازها في الخارج، وكذلك دخول رؤوس الأموال من الخارج 
إلى الجزائر من قبل الأشخاص غير المقيمين في الجزائر من أجل ممارسة نشاطات 

 اجمة عن الاستثماروج الأموال النأما إعادة التحويل فيقصد بها خر ، الجزائراستثمارية في 
و الهدف من ذلك بالنسبة للمشرع الجزائري هو تكثيف ضخ رؤوس الأموال الأجنبية 

 .2للسوق المحلية و بعيدا عن الغموض و التعتيم

من القانون  25يطابق نص المادة  أنه 18-22من القانون  8 نص المادةيلاحظ من 
المتعلق بترقية الاستثمار، حيث أعطى للمستثمر حق تحويل رؤوس الأموال من  16-09

الخارج إلى الجزائر من أجل إنجاز المشاريع الاستثمارية وكذا إعادة تحويل رؤوس الأموال 
و العائدات الناتجة عنها من الجزائر نحو الخارج بشرط أن يكون رأس المال قد تم 

م بتسعيرها بنك الجزائر ويكون ذلك في صورتين، إما في استيراده بموجب عملة صعبة يقو 
يتم التنازل عنها لصالحه بعملة حرة يسعرها بنك الجزائر و  شكل مساهمات نقدية مستوردة

، و إما حددة حسب التكلفة الكلية للمشروعوالتي تساوي قيمتها أو تفوق الحدود الدنيا الم
                                                 

 .، مرجع سابق18-22من القانون العضوي  08المادة  -1
مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية،  ،18-22الآليات الجديدة للاستثمار في ظل القانون بوفاتح محمد بلقاسم،  -2
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المنصوص عليها في التشريع  أن تكون في شكل حصص عينية منجزة حسب الأشكال
المعمول به شريطة أن يكون مصدرها خارجيا وأن تكون محل تقييم طبقا للقواعد 

 .الشركات إنشاءالتي تحكم  الإجراءاتو 

نقص قد استدرك الالجزائري كان ملما بالعديد من الجوانب الناقصة ف المشرعأن  وهنا نجد
بعدم النص  01-03والأمر  12-93الذي كان موجودا في كل من المرسوم التشريعي 

ج ري، وقام بإدراعلى التحويل المتعلق بالحصص العينية كمساهمة في المشروع الاستثما
لجديد المتعلق ا 18-22والقانون  المتعلق بترقية الاستثمار 2016قانون ذلك ضمن 
 بالاستثمار.

س منه للمقيمين في الجزائر تحويل رؤو  123رخص قانون النقد والقرض وفقا للمادة كما 
تاج الأموال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطات في الخارج مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بإن

 السلع والخدمات في الجزائر. 

 سالفة الذكر فقد حددها المرسوم 8بالنسبة للحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 
% من مبلغ الاستثمار لأجل الاستفادة 25بـ  منه 8في المادة 1 300-22التنفيذي رقم 

من ضمان التحويل المحتسب على أساس حصة التمويل ذات المصدر الخارجي التي تقع 
 .2للاستثمار على عاتق المستثمرين في التكلفة الإجمالية

 )الاستقرار التشريعي( ضمان الأمن القانوني -رابعا

                                                 

يحدد قـوائـم النشاطات  2022سبتمبر  8الموافق ل  1444صفر  11مؤرخ في  300-22مرسوم تنفيذي رقم  -1
، وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل تامزاياوالسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من

 .2022سبتمبر  18المؤرخة في  60ع.ج.ج،ر.ج
يحرم الاستثمار الذي لا يتوفر على الحد الأدنى المحدد في هذا المرسوم من حق ضمان التحويل دون حرمانه من  -2

 الاستفادة من المزايا.
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لا تسري الآثار الناجمة على مراجعة أو :"على أنه 13في مادته  18-22نص القانون 
إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلا، على الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون، 

 .1"إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

التغييرات  من أهم معوقات الاستثمار عدم الاستقرار القانوني من جراء، أنه نلاحظ
يعد ف، قراريبحث دائما عن الأمان والاستوالتعديلات القانونية الكثيرة باعتبار أن المستثمر 

وفة استقرار التشريع بمثابة ضمان يتيح للمستثمر العمل على أرضية قانونية ثابتة ومعر 
 .مسبقا

بسبب تضخم قد تم توجيه العديد من الانتقادات للتشريع الاستثماري في الجزائر ل     
النصوص القانونية وعدم استقرارها وتعديلاتها المتكررة، مما أدى إلى زعزعة توقعات 
المستثمرين الذين يحرصون على مستقبل استثماراتهم، وهو ما جعل المشرع يسعى إلى 
توفير الإطار القانوني الذي يسوده الاستقرار والثبات بما يوفر الحماية للمتعاملين في 

بتجسيد أهم العناصر التي يقوم عليها مبدأ الأمن القانوني، كمبدأ عدم رجعية  إطاره، وذلك
، و يجب على المشروعة القاعدة القانونية، مبدأ احترام الحقوق المكتسبة، مبدأ الثقة

المشرع مراجعة النصوص القانونية الخاصة بالاستثمار و محاولة تفعيل الرقابة الميدانية 
 .2القانونية لضمان حسن تنفيذ النصوص

 الأجنبي الضمانات المتعلقة بمنح حوافز مالية للمستثمر :الفرع الثاني

بهدف توجيه الاستثمار ودعمه قام المشرع في إطار القانون الجديد بإعادة هيكلة الأنظمة 
التحفيزية للاستثمار وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية وإلى المناطق التي تعطي لها 

                                                 
 .، مرجع السابق18-22من القانون  13المادة  -1
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خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث تم إقرار حوافز ومزايا ضمن ثلاث الدولة أهمية 
 .أنظمة تحفيزية

ظام لنلللإحاطة أكثر بهته الضمانات المتعلقة بمنح حوافز مالية للمستثمر، سنتطرق     
أهمية  دولةلنظام التحفيزي للمناطق التي توليها الا )أولا(،التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية

 )ثالثا(،النظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكليا(،)ثانخاصة

 النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية -أولا

نجد أن المشرع استحدث مصطلح القطاعات عوض مصطلح النشاطات ذات الامتياز 
نجز تالذي كان سائدا في ظل القانون المتعلق بالاستثمار السابق وهي الاستثمارات التي 

مناجم من قانون الاستثمار والمتمثلة في ال 26في قطاعات النشاطات المحددة وفقا للمادة 
 صناعةوالمحاجر، الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري الصناعة والصناعة الغذائية ال

دة، الصيدلانية الصناعة البيتروكيميائية، الخدمات والسياحة الطاقات الجديدة والمتجد
المعرفة تكنولوجيا الإعلام والاتصال، و الملاحظ أن المشرع أضاف قطاعات اقتصاد 

 .ن موجودة في إطار القانون السابقأخرى لم تك

غير القابلة للاستفادة من المزايا الموجهة لنظام القطاعات فقد حددها المرسوم  الأنشطة
م النشاطات المتعلق بتحديد قوائ 2022سبتمبر  8المؤرخ في  300-22التنفيذي رقم 

والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وذلك ضمن الملحق الثاني بعنوان 
 .1القطاعات النشاطات غير القابلة للاستفادة من نظام
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 النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة -ثانيا

 بيرالجنوب الك العليا والجنوب وب هي الاستثمارات المنجزة على المواقع التابعة للهضا
 إلى ةإضافوكذا المواقع التي تتوفر على إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين 

 .المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة

لة للاستفادة من سالف الذكر قائمة بالنشاطات غير القاب 300-22حدد المرسوم التنفيذي 
 150لمناطق ضمن الملحق الأول لهذا المرسوم، وقد أدرج قائمة تتضمن مزايا نظام ا

ليها نشاط لا يستفيد من هذه المزايا، كما وضع قائمة المواقع التابعة للمناطق التي تو 
كان  الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار، وهي قائمة مفصلة وشاملة مقارنة مع ما

 .09-16سائدا في ظل القانون 

ر الجنوب الكبي ملحق الأول قائمة المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب وتضمن ال 
ل أدرج فيها مئات البلديات التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجا

 ،رالجنوب الكبي ب العليا والجنوب والاستثمار ويتعلق الأمر بالبلديات التابعة للهضا
يها التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة، وعدد ف الملحق الثاني قائمة المواقع

 تمتلك التيأما الملحق الثالث فيشمل قائمة المواقع ، لك البلديات المعنية حسب الولايةكذ
 إمكانيات من الموارد الطبيعية قابلة للتثمين 

 النظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكل -ثالثا

وهي الاستثمارات  1بنظام الاستثمارات المهيكلة 18-22 لقانون الاستثمارتسمى وفقا 
ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، ولها إمكانية رفع جاذبية 

 .من أجل تحقيق التنمية المستدامة الأقاليم وتكون بمثابة قوة دافعة للنشاط الاقتصادي،
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ات تنويع الصادرات الاندماج ضمن سلسلة القيم تساهم على الخصوص بإحلال الوارد
 .الجهوية، اقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء العالمية و

يشترط في الاستثمارات التي تؤهل لنظام الاستثمارات المهيكلة أن تستوفي المعايير 
أن يصل مستوى "":وهي 300-22من المرسوم التنفيذي  16المادة  المنصوص عليها في

منصب عمل، وأن يساوي مبلغ الاستثمار أو  500المباشرة أو يفوق  مناصب العمل
 .1"يفوق عشر ملايين دينارجزائري 

 ئي أويمكن أن تستفيد هذه الاستثمارات المهيكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل الجز 
 الكلي بموجب أشغال التهيئة و المنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها.

م ن نظان الاستثمار في إطار هذه الأنظمة التحفيزية مزايا متفاوتة مقد اقترح قانو ل     
موقعه و بذلك يتم توجيه الاستثمار نحو ثمار و إلى آخر وفقا لأهمية موضوع الاست

طق التي تستلزم مرافقة الدولة، إلى تنمية بعض المنا إضافةالقطاعات ذات الأهمية 
عنى شبه الجبائية خلال مرحلة الإنجاز بمتتمثل هذه المزايا في الإعفاءات الجبائية و و 

مرحلة بناء المشروع أو المؤسسة وذلك لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للاستثمار في 
اطق القطاعات ذات الأولوية ولمدة خمس سنوات بالنسبة للاستثمارات التابعة لنظام المن

 ونظام الاستثمارات المهيكلة.

ة على أرباح الشركات والرسم على النشاط إضافة إلى إعفاءات جبائية تتعلق بالضريب
بعد الانتهاء من المشروع، وتتراوح بين ثلاث  أيالمهني وذلك خلال مرحلة الاستغلال 

وخمس سنوات بالنسبة للاستثمارات المنجزة في القطاعات ذات الأولوية، ومن خمسة إلى 
لتي تعطي لها عشرة سنوات بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة على مستوى المناطق ا

                                                 
 .، مرجع السابق300-22من المرسوم التنفيذي  16المادة  -1
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الدولة أهمية خاصة ونفس المدة أي من خمسة إلى عشرة سنوات بالنسبة للاستثمارات 
 المهيكلة.

ب نص فحس ،التنظيمتحدد مدة الاستفادة من هذه المزايا وفقا لشبكة التقييم التي يحددها 
للمستثمر في  فإن مدة المزايا الممنوحة 300-22من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة 

مرحلة الاستغلال تكون على أساس شبكة تقييم خاصة بكل نظام تحفيزي بعد انقضاء 
ب بطلالمدة الدنيا المحددة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال الذي تعده الوكالة 

يير م المعان أهوقد حدد الملحق الثالث من نفس المرسوم شبكات التقييم، وم من المستثمر
ة ، مكان تموقع المشروع الاستثماري، مناصب شغل المنشأة، تكلفالمعتمد عليها في ذلك

ية لأولرد امصادر الموامة الذاتية في تمويل الاستثمار و المشروع الاستثماري، وكذا المساه
 .المستعملة في الإنتاج

 تثمين لموارد البشريةترقية كفاءات او  الهدف من ذلك هو تفعيل استحداث مناصب الشغل
ح مني و افة إلى تدعيم الاقتصاد الوطنكذا المواد الأولية المحلية، إضة و الموارد الطبيعي

 تطوير الابتكار.الأولوية للتحويل التكنولوجي و 

الأجهزة الإدارية المستحدثة المكلفة بالرقابة على الاستثمار الأجنبي :المطلب الثاني
 18-22بموجب القانون العضوي 

إجراءات الاستثمار وتوفير ضمانات للمستثمر سعى المشرع الجزائري لتسهيل       
، فقد استحدث آليات مستوى النصوص القانونية السابقة وتدارك النقائص الموجودة على

تعمل على محاولة إنهاء العراقيل المتعلقة بالاستثمار  18-22جديدة بموجب القانون 
إعادة تقييد سلطاته، و على المجلس الوطني للاستثمار مع  الإبقاءومن أهم هذه الآليات 

تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتخصيص جهة واحدة للتعامل مع هؤلاء 
منصة رقمية تتولى تسييرها  إنشاءإضافة إلى  ن والمتمثلة في الشبابيك الوحيدةالمستثمري
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ن الموضوعة تحت سلطة رئيس لجنة الطعو ة الجزائرية لترقية الاستثمار، و الوكال
 .1في الطعون المقدمة من المستثمرينالجمهورية المكلفة بالنظر 

رية تقييد صلاحيات المجلس وإنشاء الشبابيك الوحيدة لدى الوكالة الجزائلتم التطرق   
رع )الفون ستحداث المنصة الرقمية للمستثمر ولجنة الطعلاو )الفرع الأول(، لترقية الاستثمار

 .الثاني(

تقييد صلاحيات المجلس وإنشاء الشبابيك الوحيدة لدى الوكالة الجزائرية : الفرع الأول
 لترقية الاستثمار

أهم ما جاء به قانون الاستثمار الجديد هو تقييد سلطات مجلس الاستثمار الذي كان 
ثمار كذا إعادة تنظيم الوكالة الخاصة بالاستو  )أولا(،موجودا في ظل القوانين السابقة 

 )ثانيا(.

 تقييد صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار -أولا

المتعلق  01-03من الأمر  18أنشئ المجلس الوطني للاستثمار بموجب أحكام المادة  
بتطوير الاستثمار حيث نصت على إنشاء مجلس وطني للاستثمار لدى الوزير المكلف 

ت له عدة مهام حددتها قد أسندت يوضع تحت رئاسة رئيس الحكومة و بترقية الاستثمارا
 بإستراتيجيةالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر أهمها تكليفه بالمسائل المتصلة 

نية كذا الموافقة على الاتفاقيات المبرمة بين الوكالة الوط، و سياسة الدعمت و الاستثمارا
تم تقييد مهام المجلس  18-22بصدور قانون الاستثمار و ، المستثمرلتطوير الاستثمار و 

الدولة في مجال الاستثمار وتنسيق وتقييم تنفيذها  إستراتيجيةتم حصرها في اقتراح و 
 .2إعداد تقرير تقييمي سنوي يرسل إلى رئيس الجمهوريةو 

                                                 
 .3421أمقران راضية، مرجع السابق، ص   -1
 .18-22من القانون  17المادة  -2
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يعود السبب في ذلك إلى تكريس ضمانات كافية للمستثمر عن طريق القضاء على 
ع مالتي تبرمها الوكالة بالاستثمار المتعلقة  البيروقراطية بحيث كانت كل الاتفاقيات

جهة التي يتعامل معها إلى توحيد ال إضافةالمستثمر لابد أن تخضع لموافقة المجلس 
ي ر التذلك بإنشاء الشبابيك الوحيدة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثماو  ،المستثمر

 تعتبر المحاور الوحيد الذي يتعامل معه المستثمر.

، حيث يوضع المجلس 1سيرهتشكيلة المجلس و  297-22وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم  
يتشكل من الأعضاء و  ،ئيس الحكومة الذي يتولى رئاستهتحت سلطة الوزير الأول أو ر 

) كالوزير المكلف طاعات التي لها علاقة بالاستثمارالمتمثلين في الوزراء المنتمين إلى الق
 .(لمحلية،الماليةالصناعة،التجارة، السياحة ....الجماعات اة و يبالداخل

 تنظيم الوكالة الوطنية للاستثمار بإنشاء الشبابيك الوحيدة إعادة-ثانيا

عرفت و  12-93الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بموجب المرسوم التشريعي  إنشاءتم 
 أبقىالاستثمار  المتعلق بتطوير 01-03بصدور الأمر ر، و دعم الاستثمابوكالة الترقية و 
هي الوكالة الوطنية لتطوير ه على الوكالة لكن بتسمية أخرى و من 6بموجب المادة 

تنشأ وكالة وطنية لتطوير الاستثمار تدعى في صلب الاستثمار حيث نصت على أنه" 
قلال لاستالنص الوكالة، باعتبارها مؤسسة عمومية إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وا

 ."المعنية بما يأتي تالهيئاالمالي تكلف بالتنسيق مع الإدارات و 

قية ا عدة مهام كتر ، وقد أسندت له26ضمن المادة  09-16كما نص عليها قانون 
ستقبل تمرافقتهم، كما لها في الخارج، دعم المستثمرين ومساعدتهم و الترويج الاستثمارات و 

 .في إطار تنفيذ مشاريع الاستثمار تساعدهمن المقيمين وغير المقيمين و المستثمري

                                                 

مجلس التشكيلة يحدد ، 2022سبتمبر  08 لـالموافق  1444صفر 11المؤرخ في 297-22المرسوم التنفيذي  -1
 .2022سبتمر  18، المؤرخة في 60ع  .ج.ج،ر.، جو سيره الوطني اللاستثمار
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 إلىلاستثمار تم تغيير تسميتها من الوكالة الوطنية لتطوير ا 18-22 بصدور القانون 
 قد تمو  صبغة جزائرية على المستوى الدوليالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لإعطائها 

ا يعد ذلك ايجابي، و الصناعةبعدما كانت تابعة لوزارة وضعها تحت سلطة الوزير الأول 
ذلك من أجل ، و صناعية، سياحية ،فلاحيهلاستثمار يشمل عدة قطاعات باعتبار أن ا

علق لتي تتتعقيد الإجراءات او  ةكالبيروقراطيتفادي العراقيل التي كان يعاني منها المستثمر 
 ات لدىاريع متوقفة لعدة سنو بقاء عدة مشة والرد عنها و بدراسة المشاريع الاستثماري

 .ت الإداريةئاالهي

بذلك تم تعزيز دور الوكالة حيث تعمل على ترقية الاستثمار وتثمينه داخل الوطن 
ا ر ودراستهوخارجه كما تقوم بتسيير المنصة الرقمية للمستثمر بتسجيل ملفات الاستثما

إعلامهم للحصول على المعطيات الضرورية ومرافقتهم لاستكمال ومساعدة المستثمرين و 
 وتنشأ لدى، الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، كحصولهم على الوثائق والرخص الإدارية

 الوكالة الشبابيك الوحيدة الآتية:

والاستثمارات الأجنبية والذي يعد بمثابة المحاور  1الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى  -1
لاستثمارية الوحيد ذو الاختصاص الوطني الذي يعمل على تجسيد ومرافقة المشاريع ا

الكبرى والمشاريع الاستثمارية الأجنبية، وهو ما لم يكن موجودا في ظل القوانين السابقة و 
 .19و  18الجديد حسب المادتين  18-22 إنما استحدثه القانون 

الوطنية لترقية الاستثمار على مستوى هي جزء من الوكالةالشبابيك الوحيدة اللامركزية -2
تركيبتها البشرية إطارات من الوكالة وممثلين عن الإدارات التي تتدخل وتشمل في ، الولاية

ت تأسيس وتسجيل الشركات، وكذا الموافقات افي سياق الاستثمار ويختص في اجراء
                                                 

المشاريع الكبرى، المشاريع التي يساوي أو يفوق مبلغها ملياري دينار جزائري، أما الاستثمارات الأجنبية فهي يقصد ب -1
طبيعيون أو معنويون أجانب و تستفيد من ضمان تحويل رأس المال و  التي يمتلك رأس مالها كليا أو جزئيا أشخاص

 العائدات الناجمة عنه.
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سيسية للمؤسسات القيام بالترتيبات التأ بما فيها اصدار تراخيص البناء ، صوالتراخي
 .1ايا الأخرى وتسهيل تنفيذ الاستثمار بالإضافة الى المز 

ف تزامات المكتتبة من طر تختص باستقبال المستثمر و تسجيل الاستثمارات ومتابعة الال
ين بية و تحقيق التكامل ، و بذلك تعمل على رفع كل العراقيل وكسر البيروقراطالمستثمر
ات و ، بحيث يؤهل ممثلي الهيئات و الإدارات لدى هذه الشبابيك بمنح كل القرار القطاعات

ذه هائق والتراخيص التي لها علاقة بتجسيد المشروع الاستثماري المسجل على مستوى الوث
 الشبابيك و استغلاله وذلك خلال الآجال المحددة بموجب التشريع و التنظيم المعمول

 بهما. 

 استحداث المنصة الرقمية للمستثمر ولجنة الطعون  :الفرع الثاني

ك الشبابي إنشاءو الجزائرية لترقية الاستثمار كالة لم يكتف المشرع بتوسيع سلطات الو 
نظر إضافة إلى استحداث لجنة الطعون لل ،)أولا(منصة رقمية  الوحيدة وإنما قام بإنشاء

 )ثانيا(.في الطعون المتعلقةبالاستثمار 

 المنصة الرقمية للمستثمر -أولا

تناولها  18-22لقد تم استحداث هذه المنصة بموجب القانون الجديد للاستثمار رقم 
حيث تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتسيير المنصة  23ضمن نص المادة 

الرقمية للمستثمر والتي تعمل على توفير كل من المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار في 
المزايا لعقاري المتوفر وكذا التحفيزات و ، العرض ائرالأجهزة المكلفة بالاستثمارالجزا
بطة بالاستثمار، حيث يمكن للمستثمر الولوج يعد العقار من أبرز الضمانات التي المرت

يبحث عنها المستثمر حيث تستفيد المشاريع الاستثمارية القابلة للاستفادة من الأنظمة 

                                                 

مجلة دائرة  ،-تنظيم وترتيب-ايضاحات في جديد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارقرناش جمال، زدون محمد،  -1
 .212، ص2019، جانفي 06البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد 
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ت المكلفة ئاذلك من طرف الهيالخاصة للدولة و التحفيزية من أراض تابعة للأملاك 
للمنصة الرقمية  ، و يكون عليها في التشريع المعمول بهصوص بالعقار وفقا للشروط المن

لقة بالعقار المتوفر للاستثمار دور كبير في تسهيل الحصول على المعلومات المتع
 .التراخيص و الوثائق المتعلقة به إمكانية الحصول علىو 

يا مسايرة للتحول الرقمي ورغبة من المشرع في دمج التكنولوجكل هذا من أجل          
عصرنتها فقد تم  أجل تحسين مستوى الخدمات و الرقمية في جميع المجالات من

 المستثمر. استحداث منصة رقمية توضع تحت تصرف

 لجنة الطعون  -ثانيا

ي فاستحدث قانون الاستثمار الجديد لجنة عليا للطعون تنشأ لدى رئيس الجمهورية تنظر 
 ي إطارفالمستثمرين الذين يرون أنهم غبنوا المقدمة من قبل الطعون المتعلقة بالاستثمار و 

ين تطبيق أحكام القانون المتعلق بالاستثمار وتتشكل من قضاة وخبراء اقتصاديين ومالي
 .رئيس الجمهورية مستقلين و ممثل عن

 ا  أوففي حالة وجود أي نزاع يتعلق بالاستثمار كما في حالة سحب أو رفض منح المزاي
ثمر التراخيص من طرف الهيئات المعنية يقوم المستوالوثائق و حالة رفض إعداد المقررات 

 ، ولكن يشترط لقبول الطعن أن يقوم المستثمر بإجراء تظلم مسبق أمامجنةبإخطار الل
خلال  يجب أن تفصل فيهقرار المتظلم فيه والتي من تبليغه ال ابتداءالوكالة في أجل شهر 

 طعن من طرف المستثمر سواء مباشرة إلىيوما من تاريخ تسلمه، وبعد إرسال ال 15أجل 
لا يتجاوز شهر من اللجنة أو عن طريق المنصة تلزم )اللجنة( بالفصل فيه في أجل 

 .تاريخ إخطارها

 ية أمام الجهات القضائية المختصةيمكن للمستثمر زيادة على ذلك أن يرفع دعوى قضائ
 أو يلجأ إلى التحكيم.
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القائمة بين  المشرع أسند اختصاص الفصل في المنازعات تجدر الإشارة، أن    
ادة سي لمبدألجزائري وفقا الدولة الجزائرية كأصل عام إلى القضاء االمستثمر الأجنبي و 

إلى  ،غير أنه استثناءا من هذا الأصل وضمانا لحق المستثمر الأجنبي يمكن اللجوءالدولة
 :حالتين التحكيم و ذلك في

ائرية تتعلق لدولة الجز ايات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها حالة وجود اتفاق -1
م نلاحظ أن المشرع أضاف الوساطة التي لم يتحكيم و الوساطة والتأحكامها بالمصالحة و 

 .09-16من القانون  24المادة  ذكرها في

 دولة مناسم الالتي تتصرف باتفاق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار  إبرامحالة  -2
سالفة الذكر نصت على  24هنا كذلك نجد أن المادة جهة والمستثمر من جهة أخرى، و 

د من هذا ما يبين ما جاء به القانون الجديمع المستثمر دون ذكر الوكالة، و  وجود اتفاق
 الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. تعزيز لدور
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 الفصل الثاني

 للاستثمارات الأجنبية في الجزائر الإداريةضوابط الرقابة 
باب لقيامها بذلك لابد من فتحها لالعالم تسعى لتقوية اقتصادها، و  كل دولة في       

 الأموال و تحقيق الحركية الاقتصادية.الاستثمار لما يلعبه من أهمية في جذب رؤوس 

يق التنمية الاقتصادية من بدورها سعت لتطوير الاستثمار سعيا منها لتحق الجزائرو       
 العديد من الحوافزمنحت و الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، من جهة أخرى،جهة، و 

هه ينبغي التخفيف ، لكن بالمقابل توجد عقبات في وجالتي تغري بها المستثمر الأجنبي
 .1والسياسات المتبعة الإجراءات، وتختلف من بلد لآخر حسب تها إذا أمكنمنها وإزال

تجسيد ذلك في أرض الواقع باعتباره محصلة النتائج الحتمية لإفرازات المحيط ل       
كان لزاما على الدولة أن تكيف قوانينها ونظمها ونشاطاتها حتى  ،الدولي الجديد من جهة

تتماشى مع الآليات المذكورة لاسيما في ميدان الاستثمار لكونه العمود الفقري لأي نهضة 
 .2اقتصادية جادة ومتطورة

مؤسس ستثمار الجزائري نجد أن الللا القانونية المنظمةللنصوص الدستورية و بالعودة 
 ومنح ضمانات للمستثمرينالمقاولة، والتجارة و  كرس مبدأ حرية الاستثمار الدستوري 

ضع مجموعة من الضوابط منصوص عليها في  نص و  ، لكنه18-22بموجب القانون 
 منه. 15المادة 

                                                 

مذكرة لنيل شهادة ، القيود الواردة على سياسة الاستثمار الأجنبي في الجزائرج صونية، شاوش فاطمة الزهراء، سري -1
قسم القانون الخاص كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، الماستر تخصص قانون اعمال، 

 .5، ص2020 سنة البويرة،
2- Boudehane M, Lesnouveaux fondement et cadre de l’investisement en Algerie 

,editionElmalakia, Algerie, 2002, P 21 
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، احترام 18-22من القانون  15من بين أهم الضوابط المنصوص عليها في المادة     
افية ل، شفالعمو التنمية المستدامة، المنافسة و لق بالبيئة التشريع المعمول به لاسيما المتع
ضت تي فر الجمركية، كل هذا يجسد لنا الرقابة الإدارية الالمعلومات المحاسبية والجبائية و 

م ين، تعلى الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، وعليه تم تقسيم دراستنا لهذا الفصل لمبحث
في و قننة ثمارات الأجنبية في إطار المهن والنشاطات المالتطرق للرقابة الإدارية على الاست

ر المجلس الوطني للاستثمادور بالإضافة لدراسة  )المبحث الأول(،اطار حماية البيئة
CNI المبحث الثاني(.ومهامه في الرقابة الإدارية على الاستثمارات الأجنبية( 
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 المبحث الأول

 الاستثمارات الأجنبية في إطار المهن والنشاطات المقننةالرقابة الإدارية على 

 وفي إطار حماية البيئة
من دستور  61تعتبر حرية الاستثمار مبدأ دستوري مضمون بموجب نص المادة 

إمكانية أي شخص قانوني القيام نها بأ 18-22من القانون المادة الثالثة  عرفتهو 2020
ت النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع أو الخدماباستغلال الأصول والأموال في إطار 

يمكن ربط و  على ضوء التعريف المذكور، شكال المنصوص عليها في القانون وضمن الأ
السماح بالاستثمار لكل شخص قانوني طبيعيا كان ، هذه الحرية بثلاث عناصر أساسية

 يهفثمار المرغوب حرية اختيار الاست ،أو أجنبيا، مقيما أو غير مقيم أو معنويا وطنيا
 ممارسة هذه الحرية في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. حريةو 

أن المشرع المتعلق بالاستثمار،  19-22من القانون  15المادة يلاحظ من خلال و       
أ كم مبدالضوابط التي تحالجزائري قد أشار إلى فكرة النشاطات المقننة التي تعتبر من بين 

جيع بسبب الآثار السلبية لسياسة تشو ، تثمار، وذلك بهدف حماية النظام العامحرية الاس
دراج الاستثمار على حساب البيئة، أعاد المشرع نظرته في قوانين الاستثمار حيث أقام بإ

أكثر في  الضابطويظهر هذا ، البعد البيئي إلى جانب حرية الاستغلال الاقتصادي
ر مختلف النصوص القانونية التي أتت بعده، وذلك نظرا للعلاقة الكبيرة بين الاستثما

 .والبيئة

بالتالي، تخضع الاستثمارات الأجنبية لرقابة سابقة، فبعض النشاطات تتطلب الحصول 
وعليه تم  على ترخيص مسبق بالإضافة لضرورة التأكيد على عدم الإضرار بالبيئة،



 الثاني .... ضوابط الرقابة الإدارية للاستثمارات الأجنبية في الجزائرل الفص

44 

 

التطرق للرقابة الإدارية على الاستثمارات الأجنبية في إطار المهن والنشاطات المقننة 
 )المطلب الثاني(.في إطار حماية البيئة )المطلب الأول(،

المهن والنشاطات  إطارمطلب الأول: الرقابة الإدارية على الاستثمارات الأجنبية في ال
 المقننة

المشرع  ص أنبالاستثمار، نستخلالمتعلق  18-22من القانون  15بعد استقراء المادة 
حرية ضوابط مبدأ  الجزائري قد أشار إلى فكرة النشاطات المقننة التي تعتبر من بين

 الاستثمار، وذلك بهدف حماية النظام العام.

وذلك  الاستثمار لا يعتبر بالأمر السهلإن تحديد مفهوم دقيق للنشاطات المقننة في مجال 
لقانونية المؤطرة لها في هذا المجال، إذ اكتفى النص عليها باعتبارها من بين لنقص المادة ا

ولم يتطرق إلى تحديد معنى واضح لها لعدم وجود نص  ،1القيود الواردة على حرية الاستثمار
صريح يحددها، لذلك أعتبر مفهوم النشاطات مجهولا في قانون الاستثمار، في حين ظهر 

لمقصود بالنشاطات المقننة          في بعض فروع القانون الأخرى، وعليه سنتعرض ل
 )الفرع الثاني(.المقننة لقيود مبدأ حرية الاستثمار في النشاطاتثم  )الفرع الأول(،

 الفرع الأول: المقصود بالنشاطات المقننة
وذلك  الاستثمار لا يعتبر بالأمر السهلإن تحديد مفهوم دقيق للنشاطات المقننة في مجال 

لنقص المادة القانونية المؤطرة لها في هذا المجال، إذ اكتفى النص عليها باعتبارها من 
بين القيود الواردة على حرية الاستثمار ولم يتطرق إلى تحديد معنى واضح لها لعدم وجود 
نص صريح يحددها، لذلك أعتبر مفهوم النشاطات مجهولا في قانون الاستثمار، في حين 

                                                 

معهد الحقوق والعلوم  مجلة القانون والعلوم السياسية، مفهوم الأنشطة المنظمة في التشريع الجزائري،يعيش مجيد،  -1
 208ص 2018، جانفي07ع  السياسية، المركز الجامعي النعامة،
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لمقصود بالنشاطات المقننة في فروع القانون الأخرى، وعليه سنتعرض ل ظهر في بعض
 (.ثانيا)للمقصود بها في النصوص التنظيمية و (، أولا)النصوص التشريعية 

 مفهوم النشاطات المقننة في النصوص التشريعية -أولا

نظرا لتعدد مجالات النشاطات المقننة وتنوعها حيث نجد مفهوم هذا المصطلح منتشرا 
قانون السجل المقصود بالنشاطات المقننة في  سنتناولوموزعا عبر عدة فروع للقانون،

ات المقصود بالنشاط، (ب)النشاطات المقننة في قانون العقوباتب المقصود(، )أالتجاري 
 . (ج)قانون حماية البيئةالمقننة في 

 قانون السجل التجاري النشاطات المقننة في بالمقصود  -أ

إلى فكرة النشاطات المقننة في القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة المشرع  أشار
تخضع شروط " :منه التي تنص على ما يلي 24وذلك في المادة  08-04 التجارية

وكيفيات ممارسة أي نشاط أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري إلى 
 .1"الخاصة التي تحكمها القواعد الخاصة والمحددة بموجب القوانين والتنظيمات

، قد نص المعدل والمتمم 22-90ون السجل التجاري قانأن الى كما تجدر الإشارة       
في مادته الخامسة على المهن المنظمة التي تصبح نشاطات تجارية بالاحتراف طبقا 

تحكم المهن المنظمة بقوانين خاصة " : ادئ القانون التجاري إذ جاء فيهالأحكام ومب
 .2"زيادة على ذلك الشروط المحتملة لتطبيق هذا القانون أو بعضه عليها تحدد

تركيزه على مصطلح المهنة أو  من خلال استقراء النص المذكور أعلاه،يتضح لنا      
الحرفة التي يمتهنها الشخص حتى يكتسب بموجب ذلك صفة التاجر في مفهوم القانون 

                                                 

يتعلق بشروط ، 2004غشت سنة  14الموافق  1425جمادى الثانية عام  27مؤرخ في  08-04رقم  القانون  -1
 .04، ص2004اوت  18الصادرة بتاريخ ، 52ع  .ج.ج،ج.رممارسة الأنشطة التجارية

، 36ع  .ج.ج،ر.ج، يتعلق بالسجل التجاري ، 1990غشت  18مؤرخ في  22-90القانون رقم من  05المادة  -2
 .1145، صمعدل و متمم ،1990غشت  22صادرة في 
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ل الاحتراف، وذلك في ظل تواجد خضوع التجاري، شأنها شأن أي نشاط آخر على سبي
قانوني مزدوج بالنسبة للمهن المقننة أو المنظمة، لا يعني خضوع الشخص الراغب في 

الخضوع للآخر خاصة بالنسبة للتأطير القانوني  إلزاميةالممارسة لأحدهما عن ضرورة و 
 .التنظيمي بواسطة المنظمات أو النقابات المهنية عبر سجلها المهني الوطني

 النشاطات المقننة في قانون العقوباتالمقصودب-ب

بعض الأنشطة تتطلب حيازة الراغب في ممارستها شهادة علمية متخصصة أو  إن  
تكوينا خاصا، كما يسبق الممارسة الفعلية للمهنة عادة أداء اليمين القانونية مثلما هو 

 .1الحال في مهنة المحاماة ومهنة المهندس المعماري والطبيب وغيرها من المهن الحرة

هوم النشاطات المقننة في قانون العقوبات أين تعرض إلى مفبدوره تناول المشرع الجزائري 
من الأمر رقم  243جريمة انتحال الصفة المتعلقة بالمهنة المنظمة، وذلك في نص المادة 

كل من استعمل لقبا متصلا " : ضمن قانون العقوبات حيث جاء فيهاالمت 66-155
لعمومية شروط منحها بمهنة منظمة قانونا أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة ا

أو ادعى لنفسه شيئا من ذلك بغير أن يستوفي الشروط المفروضة لحملها يعاقب 
دينار أو بإحدى  5000إلى  500بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 

 .2"هاتين العقوبتين

 

 

 
                                                 

، مجلة الدراسات القانونية و النشاطات المقننة كقيد على حرية الاستثمار في التشريع الجزائري حوحش أمينة،  -1
 .107،ص 2021، 03ع ، 04مج  معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي بريكة الاقتصادية،

ممضي في  08-21بالأمر رقم ضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم المت 155-66الأمر من  243المادة  -2
 .156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2120يونيو  09، المؤرخة في 45 ،ج.ر.ج.ج،ع 2021يونيو  08
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 قانون حماية البيئةالنشاطات المقننة في بالمقصود  -ج

د للمنشآت حد1لبيئة في إطار التنمية المستدامةالمتعلق بحماية ا 10-03القانون رقم 
منه تخضع لأحكام هذا القانون المصانع  18المصنفة بصفة عامة، حيث نصت المادة 

والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها 
ي قد تتسبب في أخطار على الصحة كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص والت

العمومية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمعالم والمناطق 
 .2تسبب في المساس براحة الجوار"السياحية أو قد ت

تطرق المشرع الجزائري لدراسة موضوع المهن والنشاطات المقننة من خلال كما         
المتعلق  20-90ين هامين باعتبارهما امتدادا وتطبيقا لأحكام القانون مرسومين تنفيذي

 18ي المؤرخ ف 240-97بالسجل التجاري المعدل والمتمم، وهما المرسوم التنفيذي رقم 
أكتوبر  14المؤرخ في  313-2000والمتمم بالمرسوم التنفيذي المعدل  1997جانفي 
الخاضعة للقيد في السجل  المقننة ويتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن 2000
 .تأطيرهاو التجاري

يحدد  355-20، بالمرسوم التنفيذي رقم 234-15المرسوم التنفيذي بعد ذلك عدل       
 3شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري 

حيث نصت المادة الأولى منه على أن الهدف من صدوره هو وضع وضبط المعايير 
                                                 

، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 2003يوليو سنة  19مؤرخ في ، 10-03قانون رقم  -1
 .، معدل ومتمم2003يوليو سنة  20، صادر في 43 ،عج.ر.ج.ج

 .، مرجع السابق10-03من القانون  13المادة  -2
 2020 نوفمبر سنة 30 هجرية الموافق 1442ربيع الثاني عام  14 مؤرخ في 355-20مرسوم تنفيذي رقم  -3

غشت  29هجرية الموافق  1436ذي القعدة عام  14المؤرخ في  234-15يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم  ميلادية،
يحدد شروط و كيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل ميلادية الذي  2015سنة 

 .2020ديسمبر  06في  ةمؤرخ،ال 73ع  .ج.ج،ر.، جالتجاري 
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نظيمية خاصة المرجعية لتحديد كل نشاط أو مهنة تجارية، يكونان موضوع نصوص ت
يعتبر كل " :ية منه النشاط والمهنة المنظمةحيث عرفت المادة الثان توضح محتواهما العام

ل التجاري ويستوجبان بطبيعتهما وبمحتواهما نشاط أو مهنة يخضعان للقيد في السج
ومضمونهما وبالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل 

 .1"منهما

 في النشاطات المقننة الأجنبي قيود مبدأ حرية الاستثمار الفرع الثاني:

 وإحصائها أمر ليسلتحديد المجالات أو الميادين التي ترتبط بها النشاطات المقننة 
فمن الصعب تعدادها، ذلك لقلة وجود نصوص تشريعية وتنظيمية، إذ يتعلق  بالسهل

، ولممارسة النشاطات مصلحة يتطلب ضرورة الحفاظ عليها تنظيم هذه المجالات بوجود
 من المقننة والاستثمار فيها يستلزم الحصول على ترخيص مسبق تسلمه الإدارة المختصة

 .النظام العام أجل الحفاظ على

لذكر، يلاحظ أن السلطة التنفيذية السالف ا 234-15بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم و 
 صيل في تحديد قائمة هذهقللت من حدة هذه المشكلة، حتى ولو لم تقم بالتدقيق والتف

ا حيث أوردت مجموعة من الميادين التي يمكن الاستعانة بها والاستناد إليه النشاطات
ى يستلزم لممارسة إحدى النشاطات المقننة الحصول عل، و ة وتحديد هذه النشاطاتلمعرف

يتم منحها من طرف الجهة المختصة بذلك، سواء من وثيقة إدارية تتخذ شكلا معينا 
ال ، و تتخذ أحد الأشكطرف الإدارة التقليدية، أو من طرف السلطات الإدارية المستقلة

 الآتية.

                                                 

المرسوم التنفيذي يعدل و يتمم  2000أكتوبر  14المؤرخ في  313-2000المرسوم التنفيذي  من 02المادة  -1
المتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقننة الخاضعة للقيد في و  ،18/01/1997المؤرخ في  97-40

 .61 ع .ج.ج،ر.، جالسجل التجاري و تأطيرها
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يه تم تجسد دور الرقابة الإدارية على الاستثمارات الأجنبية، وعلهته الوثيقة الإدارية 
         ثم للرخصة      (،أولا)الاعتماد ترتيب، بحيث تم التطرق للترخيص و التطرق لها بال

 .(ثانيا)والاعتماد

 الترخيص و الاعتماد -أولا

 ترخيصعلى الاستثمارات الأجنبية من خلال سلطة منح ال الإداريةنبين دور الرقابة س
 )ب(. لاعتمادثم ل)أ(، 

 الترخيص -أ

يخضع العديد من مزاولة النشاطات أو البدء في استغلالها للضرورة الحصول على 
ن كان يعد إنشاطات دونه، فهو و ترخيص إداري نظرا لعدم إمكانية القيام بهذا النوع من ال

لراغب في ممارسة نشاط ما بسبب انه يمس إلى حد ما بالحرية الفردية في لكقيد بالنسبة 
ممارسة النشاط، فهو من ناحية أخرى يعد كامتياز من حيث انه يحمي النشاط في حد 

 1ص.متيازات التي يوفرها له الترخيذاته كما يحمي صاحب الترخيص من خلال الا

جب القيام بها، لذا يعرف كما يلي: يعتبر الترخيص من بين الإجراءات الواكما       
يعتبر ذلك الإجراء الشكلي الذي يمكن الإدارة بوضع قواعد صارمة ومحكمة على بعض "

النشاطات ومثل هذه الأخيرة التي تخضع بدورها لدراسة مدققة ومفصلة والتي من 
 .2"خلالها تتوصل الإدارة المختصة إلى اتخاذ قرار بممارستها

                                                 

مذكرة لنيل شهادة ماستر ، النشاطات المقننة في ظل التشريع الجزائري الاستثمار في كرازم أيوب، طرافي بلال،  -1
 ، 2020لي محند أولحاج، البويرة، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أك تخصص قانون اعمال،

 .27ص
قوق، تخصص قانون ، مذكرة لنيل شهادة الماستر حالرقابة على الاستثمار الأجنبيحساني لامية، رحماني آمنة،  -2

 .33، ص2013الأعمال، قسم الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 



 الثاني .... ضوابط الرقابة الإدارية للاستثمارات الأجنبية في الجزائرل الفص

50 

 

"هو إذن للقيام بعمل أو المصطلحات باللغة العربية على أنه: كما يعرف في معجم  
ممارسة نشاط تعطيه عموما، بناءا على طلب أحد الأشخاص السلطة صاحبة 

 ."الصلاحية

يمكن أن تؤسس تراخيص قبل تعديلها على "  041-03من الأمر  06تنص المادة 
أحكام هذا الأمر أو  لاستيراد المنتوجات أو تصديرها لإدارة أي تدبير يتخذ بموجب

 ".الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها

وجات جاءت هذه المادة لتحد من المفهوم المطلق لحرية الاستثمار في مجال استيراد المنت
إمكانية تأسيس رخص في حالات معينة مثلا  إلىو تصديرها ليشير المشرع من خلالها 

ا ح بتأسيس رخص لاستيراد البضائع أو تصديرها، أيضفي حالة وجود اتفاقيات دولية تسم
 لاه.المشار إليه أع 04-03في حالة إدارة احد التدابير التي جاء بها الأمر 

 كما اقر إطار القانون  كرس المشرع مبدأ حرية الاستثمار في الدستور لكنها تمارس في
هذا لكنها تمارس في إطار أحكام بحرية استيراد البضائع وتصديرها  03-04الأمر 
الرخصة  تصديرها هو الأساس فيما تبقىكان مبدأ حرية استيراد البضائع و لذا  ،الأمر

ما التي تكون في حالات معينة ذكرها المشرع في هذا الأمر، كاستثناء عن هذا المبدأ و 
 المشار التي تسمح باتخاذ التدابيرالأهداف المسطرة لتشريعه و ه شرع من خلالوضح الم

 إليها. 

على عمليات  المشار إليه أعلاه إلى تحديد القواعد العامة المطبقة 04-03يهدف الأمر 
تثمار في مجال استيراد تصديرها، أين سمح المشرع بحرية الاساستيراد المنتوجات و 

هي ستحطم الاقتصاد الوطني تصديرها لكن هذه الحرية إذا كانت مطلقة فالبضائع و 
                                                 

المتعلق بالقواعد ، 2003يوليو سنة  19الموافق لـ 1424عام  الأولىجمادى  18، المؤرخ في 04-03الامر رقم  -1
جويلية  20، الصادرة بتاريخ 43،ج.ر.ج.ج،عوتصديرهاالعامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع 

 .33،ص2003
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ر إلى النهوض ائر دولة مستوردة بالدرجة الأولى في حين تسعى الجزائأن الجز خاصة و 
ترقية الصادرات ضمن من خلال تشجيع الإنتاج الوطني و  تنميتهبالاقتصاد الوطني و 

 .ع المحروقاتسياستها الاقتصادية التي تبحث عن موارد أخرى للتنمية خارج قطا

يجوز ممارسة النشاط قبل يتوقف على ممارسة النشاط، لا  فالترخيص قرار سابق
الحصول عليه، فهو قرار إداري يصدر قبل البدء في تنفيذ النشاط الذي يخضع له، فهو 

إذا بصفة عامة للاستثمار في ، قرار لازم قانونا قبل كل بداية ممارسة النشاط المشروط به
النشاطات المقننة يستلزم الحصول على إذن مسبق من طرف السلطة المختصة ويجب 

ى الراغب إتباع كل الإجراءات المحددة قانونا لاعتباره من الأنظمة التي تترك للسلطة عل
 .1الترخيص لممارسة النشاط من عدمه الإدارية حرية تقدير إمكانية منح

من المرسوم  6عدل أحكام المادة ت 300-22من المرسوم  5المادة أن  إلىتجدر الإشارة، 
غشت سنة  29الـمـوافـق  1436ذي القعدة عام  14ي المؤرخ ف 234-15التنفيذي رقم 

يجب أن يتضمن النص المنظم   :"6والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي  "المادة  2015
 للنشاط أو المهنة كل العناصر التي تسمح على الخصوص، بما يأتي :

صا بالرجوع خصو  وموضوع النشاط أو المـهنـة المـراد تنظيمهما بدقة،تعريف طبيعة  -
 .إلى مدوّنة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري 

 .الخاصة المطلوبة لممارسة النشاط أو المهنة المنظمة تحديد الشروط -

 .أو المهن المنظمة الأنشطة مارسةطلوبة لدى الراغبين في متحديد القدرات المهنية الم -

حديد الشروط المرتبطة بالمحلات المهنية والتجهيزات التقنية التي تستعمل والوسائل ت -
 التقنية الضرورية،

                                                 
 .29 -28كرازم أيوب، طرافي بلال، المرجع السابق، ص  -1
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 عيين الإدارة أو الهيئة المؤهلة لدراسة طلب ممارسة النشاط أو المهنة المنظمة وكذات -
 تسليم الرخصة أو الاعتماد،

لطالب بالنسبة لكل نوع من الرخصة أو المقدم من طرف ا تحديد الوثائق المكوّنة للملف –
 .الاعتماد

ضع نظام يحدد كيفيات إجراء الرقابة على ممارسة النشاط أو المهنة المنظمة وذلك و  -
تحديد  -بتوضيح موضوعها وكيفيات ممارستها وكذا الأعوان المؤهلين في هذا المجال، 

 .أجل لتسليم الرخصة أو الاعتماد

لطبيعي أو ر شروط تحدد فيه الالتزامات التي تقوم عليها مسؤولية الشخص اوضع دفت -
 ، المعنوي المستفيد من الرخصة أو الاعتماد والعقوبات الإدارية في. حالة المخالفات

 تحديد نموذج الرخصة أو الاعتماد، -

 :الات المخالفات التي يترتب عليهاتحديد ح -

 ،الذي يؤدي إلى تعليق الممارسة مع تحديد مدته * السحب المؤقت للرخصة أو الاعتماد

 * السحب النهائي للرخصة أو الاعتماد الذي يترتب عليه الشطب من السجل التجاري.

حديد مهلة للتجار الممارسين عند دخول بداية سريان المرسوم الذي ينظم النشاط أو ت -
 المهنة للامتثال لأحكامه،

م عليها مسؤولية الشخص الطبيعي أو مات التي تقو وضع دفتر شروط تحدد فيه الالتزا -
 المعنوي المستفيد من الرخصة أو الاعتماد والعقوبات الإدارية في حالة المخالفات،

 تحديد نموذج الرخصة أو الاعتماد، -
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التوضيح أن عدم الحصول على الرخصة أو الاعتماد يترتب عليه إلزاميا تقديم المعني  -
( يوما من تاريخ تبليغ 15لتجاري خلال خمسة عشر )طلبا للشطب من السجل ا

 .1الرفض"

 الاعتماد -ب

وهي مشتقة من مصدرها  agrémentمصطلح أو كلمة اعتماد يقابلها في اللغة الفرنسية 
وتعني القبول أو الرضا المعبر عنه والصادر عن إحدى السلطات على  agréerفعل 

مسعى الأشخاص عندما ترى انه استوفى الشروط والإجراءات المطلوبة لممارسة نشاط 
ما، كما يستعمل هذا المصطلح عادة عندما ترخص الجهات الإدارية والشبه الإدارية 

 .رسة نشاط تجاري ما أو مهنة منظمةللشخص بمما

كما يستعمل مصطلح الاعتماد كصورة من صور الترخيص الإداري في مجال ممارسة 
بعض الأنشطة المقننة، أو الدخول مجال الاستثمار، بل وأكثر من ذلك فقد كان هذا 

لا يمكن للمؤسسات  زاميا، إذ يمثل تقنية قانونية إذالاعتماد في القانون الجزائري إل
، ليظهر الاعتماد والحالة هذه بمثابة شهادة ميلاد الخاضعة لها توجد أو تؤسس بدونها

اعي قانوني للمؤسسات الصناعية الخاصة، حيث تخضع كل ممارسة لنشاط خاص صن
 .2تجاري لقبول السلطة العمومية

ريفه ويعتبر الاعتماد التزام من الالتزامات التي تقع على عاتق المستثمر، حيث يمكن تع
تي يتحصل عليها من الإدارة والتي بموجبها يمكن على أنه: "الموافقة المسبقة ال

 .ممتاز"للأشخاص تحقيق مشاريع اقتصادية واستفادتهم من نظام مالي أو ضريبي "

                                                 
 .، المرجع السابق300-22من المرسوم  05المادة  -1
ة أطروحة دكتوراه حقوق، تخصص القانون العام كلي الرخص الإدارية في التشريع الجزائري،عزاوي عبد الرحمن،  -2

 .161، ص2007جوان  02، نوقشت بتاريخ 1الحقوق، جامعة الجزائر 
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ض " موافقة أو إذن يخضع له مشروع يفتر ي معجم باللغة الفرنسية على أنه:يعرف أيضا ف
 .أن يكون مقدم باسم الذي يطلبه من السلطات التقديرية"

عبارة عن تصرف إداري منفرد تسمح بمقتضاه السلطة الإدارية المختصة  الاعتمادف
لنظام بمزاولة بعض الأنشطة أو وجود هيئة معينة ومن بين المجالات التي تخضع 

 داريةإكما تجدر الإشارة إلى أن الاعتماد والترخيص قرارات  ،الاعتماد نجد قطاع البورصة
 :يزها يعني عدم وجود اختلافات تمولكن هذا لا

أن الترخيص الإداري إجراء يسمح بممارسة نشاط دون أن يصطحب امتيازات خاصة  -
 وهذا عكس ما نجده في نظام الاعتماد. يمكن للإدارة أن تسحب الاعتماد لعدم احترام

لنشاط ، بينما تمنح الإدارة ترخيص بعدما تتأكد من أن افائهاياستمستفيد للشروط الواجب 
 العامة. يمس إطلاقا بالمصلحة المراد القيام به لا

المشرع يتدخل في نظام الترخيص بمقتضى قانون، على عكس الاعتماد حيث يسمح  -
 .للإدارة بالتدخل عن طريق التنظيم

 الامتيازالرخصة و  -ثانيا

  على الاستثمارات الأجنبية من خلال فرض نظام الإداريةتم التطرق لفعالية الرقابة 
 )ب(. الامتيازثم )أ(،  رخصةال

 الرخصة -أ

الترخيص لممارسة نشاط مقنن كأنه منحة للاستغلال صادر من ": نهايقصد بالرخصة أ
 .1الإدارة"

                                                 
 .32كرازم أيوب، طرافي بلال، المرجع السابق، ص  -1
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هذا التعريف يتضح لنا أن الرخصة ما هي إلا ترخيص تمنحه الإدارة بمقابل  من خلال
ممارسة نشاط يدخل ضمن الأنشطة المقننة التي تفرض عليها رقابة شبه دائمة من طرف 

 الدولة.

رغم تشابه الرخصة والترخيص، إلا أنه لم يتفقا بشأن طبيعتهما القانونية، حيث أن 
زيل يفع أو أنه يعتبر إجراء قانوني انفرادي ير  بالإضافة الىة، الترخيص آلية للرقابة السابق

تي منع قانوني، بينما الرخصة تعتبر عقد إداري يتميز بوضع قيود على حرية التعاقد ال
 يحكمها الاعتبار المالي والفني، هذا ما يبين الاختلاف بشأن طبيعتهما القانونية.

د حرية استيراتجنبا للآثار السلبية لد، فعلى سبيل المثال نذكر رخصة الاستيرا      
س ترقية الصادرات سمح المشرع بتأسيالبضائع وتصديرها وبهدف حماية الإنتاج الوطني و 

أشار المشرع إلى التدابير التي تسمح ،نظام الرخصة في هذا المجال من الاستثمار 
ضمن الفصل  المشار إليه أعلاه 04-03باستخدام الرخصة من خلال أحكام مواد الأمر 

ثالث الثاني بعنوان حماية الإنتاج الوطني، فيما لم يشر إلى هذه التدابير في الفضل ال
لاستيراد و المتضمن ترقية الصادرات على الرغم من أن المشرع أشار إلى رخصة ا

 .بينهمالم يفرق التصدير و 

ت تجدر الإشارة لنقطة مهمة، بخصوص السماح للأشخاص باستيراد السيارا     
المستعملة من الخارج، فالقانون الجزائري قد سمح بذلك و لكن مع مراعاة الشروط 

، فإنه يرخص بجمركة 1 2023 من قانون المالية لسنة 110حسب المادة القانونية،
ك ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة السيارات المستعملة السياحية والنفعية الكهربائية وتل

سنوات، من أجل طرحها للاستهلاك،  3وكهرباء( التي تقل عن )بنزين( أو هجين )بنزين

                                                 

 89ع  .ج.ج،ر.، ج 2023يتضمن قانون المالية لسنة ، 2022ديسمبر  25مؤرخ في  24-22القانون رقم  -1
 .2022ديسمبر  29الصادرة بتاريخ 
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والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل ثلاث سنوات، والموجهة لاستعمالهم 
 .الخاص وعلى حساب عملتهم الخاصة

المؤرخ في  74-23الفقرة الأخيرة من المرسوم التنفيذي رقم  02من خلال نص المادة 
مراقبة مطابقة السيارات السياحية و د لشروط و كيفيات جمركة و ، المحد2023فبراير  20

يتبين لنا من هو الفرد المقيم ، 1النفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين
 المادة هو كل شخص طبيعي مقيم في الجزائر. هذهفالمقيم وفقا لنص 

من  02في نص المادة  و بإمكان المقيم استيراد نوع من أنواع السيارات المحددة  
 :2، و هي كالآتي74-23المرسوم التنفيذي 

ن( أو سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة )بنزي سيارة سياحية:-1
( مقاعد للجلوس بما 9هجين )بنزين وكهرباء( مصممة لنقل الأشخاص لا تتجاوز تسعة )

 ق.في ذلك مقعد السائ

بنزين( أو سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة ) سيارة نفعية: -2
الحمولة  هجين )بنزين وكهرباء( مصممة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع

 : مركبة نقل مركبة نقل صغيرة، مركبة من نوع بيك آب.طن 3.5

سنوات  (3ثلاث )كل سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز سيارة مستعملة:  -3
 من تاريخ أول وضعها للسير إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك.

 

                                                 

المحدد لشروط و كيفيات جمركة و مراقبة مطابقة ، 2023فبراير  20المؤرخ في  74-23المرسوم التنفيذي رقم  -1
الصادرة بتاريخ ،  11ع  .ج.ج،ر.، ج السيارات السياحية و النفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين

 .2023فبراير  22
 .، المرجع نفسه74-23المرسوم التنفيذي من  02المادة  -2
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 الامتياز  -ب

هو عبارة عن ترخيص إداري مسبق لممارسة أنشطة استغلال في المناجم لبعض المواد 
المعدنية التي تعتبر إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني مثل مناجم الحديد والنحاس 

أول مرة في  استعمالهويرتبط هذا النوع من التراخيص الإدارية بالأنشطة المنجمية، 
دور قانون المناجم والمقالع الذي أسس إطار جديد متمثل في القانون الفرنسي بمناسبة ص

الامتيازات المنجمية وقد أعتبر المشرع الفرنسي الامتياز المنجمي بمثابة سند الملكية الذي 
يحوزه صاحب الامتياز الذي يعطيه الحق في الاستغلال، بغض النظر عن ملكية الأرض 

 .1ية مطلقة لصاحب الأرضالتي تحتوي المعادن، هذه الأخيرة تبقى ملك

 .يئةالرقابة الادارية للاستثمارات الأجنبية في اطار حماية الب :المطلب الثاني

إحداث هذا الذي من شانه ، الاستثمار الأجنبي هدفه تحقيق الربح المادي إن       
،  اافهاستنز الموارد الطبيعية و  استغلالالبيئة بسبب سوء  لىبية علالس الآثار نمالعديد 

هذا ما و ، بالبيئة الإضرارفي  الأوائل المتسببينقائمة  لىع الاستثماريةإذ تأتي المشاريع 
ن تشريع قوانين لحماية البيئة في ضل تشجيع الاستثمار دو  إلىدفع بالمشرع الجزائري 

 .والتجارة الاستثمارحرية  بمبدأالمساس 

 الفرع)البيئي في قانون البيئةتكريس البعد فرعين أساسيين وهما: إلىن هنا نطرق و م
فرع )الوفي مختلف القوانين المتعلقة بالاستثمار تكريس البعد البيئي دستورياو ( الأول

 الثاني(.

 

 

                                                 

، رسالة ماجستير في الحقوق، تخصص قانون أعمال، النظام القانوني للأنشطة المنجمية في الجزائرأحمد،  تالي -1
 .62، ص 2014سنةكلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 تكريس البعد البيئي في قانون البيئةالفرع لأول:

 اول  ،من خلال صدورالبيئةبحماية  متعلقخاص  ن موضوع حماية البيئة في قانو  أدرج  
بحماية البيئة  لقمتعال 10-03 مرقـ ن ا قانو ه، كما اصدر المشرع بعد1983 سنة ن قانو 
ي ف الاعتبار نأخذه بعي لابد منالبعد البيئي كشرط أساسي  المشرع الجزائري  وكرسوقد 
 لف القطاعات.مخت

 :.1تتمثل ن القانو  هذاالمشرع في  عليهاارتكز  التيالمبادئ العامة  ومن

 ةالاقتصادي للتنميةالوطنية  للسياسةبا أساسيا لمط شكل ذاتهاحماية البيئة بحد  -
 .والاجتماعية

بات لطمت نبي ن يغير النتيجة لوجود التواز  للسكانالمعيشي  الإطار علىالمحافظة  - 
  .نالسكا محيط معيشة لىبات حماية البيئة والمحافظة علومتط الاقتصاديالنمو 

 بطشروط إدماج المشاريع لوضع ضواعة لتحديد و الدولة ضرورة واجبة ومشر تدخل  -
 .هاترسماسة التنموية التي يالسم احترا نتضم

 وفي القوانين المتعلقة بالاستثمار تكريس البعد البيئي دستورياالفرع الثاني:

 سهضرورة تكري كأدر ، و إنما نالقواني مختلفحماية البيئة في  مبدأالمشرع بتكريس  لم يكتفي
في  لرغبتهانظرا  الدول كل بينته حق انهحيث  الإنسان من حقوق  حقباعتباره  وذلكدستوريا 
شرط  هكون والمعنوية الطبيعية الأشخاص لك علىواجب  عليها وهويمة والحفاظ لبيئة س

 .2مةالتنمية المستدا يقلتحق

                                                 

الحقوق، تخصص  الماسترمذكرة نيل شهادة ، ادراج البعد البيئي في العملية الاستثماريةبوشباحكاتية،،بوسنة كاتية -1
 .14، ص 2021سنة ، بجاية، عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عام اقتصاديقانون 

 .15، ص المرجع نفسه -2
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ذا هة و البيئ ةحماي وهو اشرط الاستثمارات هافي تشجيع تبنتالدولة الجزائرية  أنوهنا نجد 
قانون  ونجد،16-09 مرقـ ن القانو  وكذلك 03-01ـ رقم الأمرمن خلال تجسد  ما

على فز حي كأول قانون استثماري في الجزائر جاء 22- 18الجديد رقم  الاستثمار
 الوطني. عبر بالاقتصاديزة أساسية للنهوض في القطاع البيئي باعتباره ركالاستثمار 
استثمارات بيئية منها الطاقات  كريس، ضمن ته كقطاع استثماري مستدامب الارتقاء

 تجددة .ملا

. 
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 المبحث الثاني

ي الرقابة على الاستثمارات فCNIالاستثماردور المجلس الوطني لتطوير 
 الأجنبية في الجزائر

بالاستثمار جاء بنفس الأحكام المنصوص المتعلق  18-22من القانون  17المادة نص
التي نصت على ما  الاستثمارتطوير بالمتعلق  031-01من الأمر 18مادة العليهافي 

يظهر في  للاستثماراتمجلس وطني  الاستثماراتينشأ لدى الوزير المكلف بترقية ":ليي
صلب النص المجلس يوضع تحت سلطة ورئاسة رئيس الحكومة و يطلق المجلس 

بالموافقة بالمسائل المتصلة بإستراتيجية الاستثمارات و سياسة دعم الاستثمارات و 
أعلاه و بصفة عامة بكل المسائل  12على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 

 ."المتصلة لتنفيذ أحكام هذا الأمر

، ارالاستثملمختصة في تنظيم عملية ا الاستثماربالإضافة إلى الوكالة الوطنية لتطوير ف
وعليه تم  الذي يختص وطنيا بما صرحت به الاستثمارجد المجلس الوطني لتطوير ن

لب )المطاجتماعاته ومهامهثم  )المطلب الأول(،تبيان تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار 
 الثاني(.

 

 

 

 

                                                 

المتعلق بتطوير ،2001غشت سنة 20الموافق لـ 1422جمادى الثانية عام  01المؤرخ في ،01-03الامر رقم  -1
 .04،ص 2001اوت  22، بتاريخ 47، ج.ر.ج.ج، عالاستثمار امعدل ومتمم
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 للاستثمارالمطلب الأول : تشكيلة المجلس الوطني 

إن المجلس الوطني لتطوير الاستثمار جهاز إستراتيجي لدعم وتطوير الاستثمار ينشأ 
، و من أجل تفعيل و يوضع تحت سلطة رئيس الحكومة بالاستثماراتالمكلف  الوزير لدى

 .1الاستثماردوره تم وضع تشكيلة تتضمن أعضاء يمثلون القطاعات المعنية بعملية 

دنى ممثلة بالوزراء يضم قطاعات كحد أ الاستثمارالمجلس الوطني لتطوير و       
بة البشرية يمشاركة قطاعات أخرى و من حيث الترك، بالإضافة إلى إمكانية المكلفين بها
قطاعات في وزارة و هي وزارة الصناعة و وزارة  3 وزارات نظرا لضم 7فهو يضم 

، مع غياب كل من وزارة ة و وزارة ترقية ترقية الاستثمارالمؤسسات الصغيرة والمتوسط
 .2لضمان الاجتماعي و وزارة الفلاحةالشغل و ا

أما ول يتمثل في الأعضاء الدائمون تنقسم إلى صنفين الصنف الأإن تشكيلة المجلس 
الأعضاء  تم تناول تشكيلةبهذا الصدد و  ،ثاني يتمثل في الأعضاء المشاركون الصنف ال

 )الفرع الثاني(.ثم لتشكيلة الأعضاء المشاركين  )الفرع الأول(،ين الدائم

 : الأعضاء الدائمون الفرع الأول

 الوزير الأول  -أولا

من  18المادة  به جاءتما  اوهذ للاستثماريتولى الوزير الأول رئاسة المجلس الوطني 
مجلس  الاستثماراتدى الوزير المكلف بترقية ل ينشأ:" التي تنص على 03-01الأمر 

                                                 

، مذكرة لنيل  دور المجلس الوطني للاستثمار في تفعيل الاستثمار في الجزائررابح ،بوسعيدن إيمان،  أوقارة -1
  2017، سنةشهادةالماستر تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو

 .7 - 6ص 
ل أطروحة لنيالنظام القانوني الجزائري للاستثمار و مدى فعاليته في استقطاب الاستثمارات الأجنبية  والي نادية،  -2

، ص جامعة مولود معمري ، تيزي وزو،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،قانون شهادة دكتوراه في العلوم تخصص 
105. 
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رئاسة و  وضع تحت سلطة، و ي"المجلس"يدعى في صلب النص  للاستثماروطني 
 .1"الحكومة

يه هو نفس ما نصت علأن ما نصت عليه المادة المذكورة أعلاه  ىالإشارة إلتجدر       
 دل والمتمم.المع 08-06من الأمر  12المادة 

 الوزير المكلف بالمالية -ثانيا

من و  للاستثماريحتل الوزير المكلف بالمالية المرتبة الثانية في تشكيلة المجلس الوطني 
 .الجمركيو  المجال الجبائيأهم صلاحياته التنشيط في ميادين عديدة منها 

 الوزير المكلف بالجماعات المحلية -ثالثا

يعتبر أول عضو في المجلس يعمل على مساعدة الجماعات المحلية على إعداد 
وره ررة بدالآجال المقما حدده المخطط الوطني التنمية والآراء و مخططات التنمية وفقا ل

م المقد الاقتراحات، تم إدراجه ضمن تشكيلة المجلس قصد تكليف يمثل الإدارة المركزية
جلس الجماعات المحلية لإعداد مخططاتها التنمية وفقا للسياسة العامة التي يرسمها الم

دعم في توظيف كل من الطاقة البشرية والمالية و جانب مشاركة الجماعات المحلية  إلى
 وية المحلية .مختلف المشاريع من أجل تفعيل القطاعات الجه

المناسب  الانسجاميحقق  الاقتصاديكما أن تدخل وزير الجماعات المحلية في المجال 
 للاستثمارهمزة وصل بين المجلس الوطني  ليمث والمحليالوطني  دبين الاقتصا

 .2الجماعات المحليةو 
                                                 

، مذكرة مكملة لنيل شهادة وترقية الاستثمار في التشريع الجزائري دور أجهزة الاستثمار في تنظيم رويبح سعاد،  -1
الماستر في قانون الأعمال تخصص قانون الأعمال ، جامعة محمد الصديق بن يحي ، جيجل ، كلية الحقوق و العلوم 

 .109 - 108، ص  2021سنة السياسية ، 

مذكرة ماستر حقوق، تخصص  ،18-22لقانون نظام الاستثمار في الجزائر في ظل اكريمي شيراز، نون جمال،  -2
 .39،  ص 2023ماي قالمة، سنة 08قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 



 الثاني .... ضوابط الرقابة الإدارية للاستثمارات الأجنبية في الجزائرل الفص

63 

 

 الاستثمارالوزير المكلف بترقية  -رابعا

المهام التي  نبمجموعة مهو مكلف و ،رللاستثما الوطنيينشط في نفس مجال المجلس 
 ليوافق عليه للاستثماريقترحها شخصيا على الحكومة التي تسنده إلى المجلس الوطني 

 الوزير الأول.

تنتج عنها  للاستثمارفي المجلس الوطني  الاستثمارإن عضوية الوزير المكلف بترقية 
ة الأخذ بتوصياته عند إعداد السياسو  للاستثمار: الرجوع إلى المجلس الوطني نتيجتين
ن مبعد أخد موافقة المجلس أو عدمها يقوم بمتابعة المشروع المعد ، للاستثمارالعامة 
 .تنفيذهو قبلها 

 الوزير المكلف بالتجارة -خامسا

رة ترقية الصادرات خارج المحروقات التي تعتبر أحد الأهداف المسط تتمثل صلاحياته في
سواق المناطق الحرة التي يتم في إطارها إنشاء الأو ،مختلف برامج الحكومة المتعاقبة في 

 الأجنبي. الاستثمارفيها  ينفتحالدولية التي 

 الوزير المكلف بالطاقة و المناجم  -سادسا

المناجم قطاعات الطاقة والمناجم أصبح قطاع الطاقة و  احتكاربعد تخلي الجزائر عن 
هـو و صة بالنسبة للمستثمرين الأجانب خا الاستثماريةيشكل فرصة مغرية لإنجاز المشاريع 

 .المجلسو  بالطاقة و المناجم فالمكل الوزيريسبب تداخل في صلاحيات  مـا

تطوير حات التي من شأنها ترقية قطاعه و لف الوزير بمختلف الدراسات والاقترايكحيث 
الغير منظم لى الحد من الاستغلال العشوائي و ويعمل ع مختلف النشاطات الصناعية

حصر صلاحيات المجلس في ما  نمكوي بديلةالبحث عن طرق و  الطاقيةلمختلف المواد 
 :1يلي

                                                 
 .40كريمي شيراز، نون جمال، مرجع سابق ص  -1
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 تدابير الطاقة اقتراحدراسة و تقديم اقتراحات حول كل النقاط التي تحسن قطاعه )  -

 (الجديدة والمتجددة

 النشاطات الصناعيةدابير لتطوير جميع الت اقتراح-

 .(وارد الطاقوية )ترشيد الاستغلالالحد من الاستغلال العشوائي الم -

 الوزير المكلف بالصناعة -سابعا

تكامل بين صلاحيات الوزير  ديوج للاستثماراتهو عضو مؤهل يمثل المجلس الوطني 
 .لمساعي التي وجد من أجلها المجلسبين او 

ة المخصصة لتطوير المساعدتسيير صناديق الآليات المالية و  حيث يعمل الوزير على
 يعمل على اتخاذ التدابيرو  الاستثمارقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و 

 .يسهر على تطبيقهو  الاستثمارالتي من شأنها ترقية 

 الوزير المكلف بالسياحة -ثامنا 

حيث الأجنبية خاصة  للاستثمارات، من خلال فتحه اهتمت الجزائر بالقطاع السياحي
 .لية التطور السياحي الداخلي الدو الوزير المكلف بالسياحة آليات التخطيط ومتابع عيض

 والمتوسطة  الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة -تاسعا

المساهمة في معدل متوسطة على تخفيض نسبة البطالة و تعمل المؤسسات الصغيرة وال
النمو من خلال توفير فرص العمل في شتى القطاعات كما تفتح المجال الدخول 

خاص بالمؤسسات  اقتصاديإنجاز نظام إعلاني  علىالأجنبية كما تسهر  الاستثمارات
 .المتوسطةالصغيرة و 

 الوزير المكلف بتهيئة الإقليم و البيئة -عاشرا

تحمي و  تثمارالاسمنه توفر إرادة سياسية قوية تشجع و ، إن حماية البيئة يعتبر استثمار
 :في هذا الصدد حددت صلاحيات الوزير في ما يليو  ،البيئة في آن واحد
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 .تنفيذهاهيئة الإقليم والبيئة و اقتراح إستراتيجيات وطنية لت -

 الهشةرقية الفضاءات الحساسة و ت -

 دعم الأوساط الريفية.  -

لتشمل تم توسيع تشكيلة المجلس  18-22رقم  للاستثمارأمـا بعـد صدور القانون الجديد 
على  297-22من المرسوم التنفيذي  03القطاعات الحيوية حيث تنص المادة  ةكاف

 :1ةالتالي التشكيلة

 اعات المحلية الوزير المكلف بالداخلية و الجم -

 الوزير المكلف بالمالية -

 الوزير المكلف بالطاقة والمناجم  -

 الوزير المكلف بالصناعة  -

 الوزير المكلف بالاستثمار -

 الوزير المكلف بالتجارة  -

 الوزير المكلف بالفلاحة  -

 الوزير المكلف بالسياحة  -

 الوزير المكلف بالعمل و التشغيل  -

 الوزير المكلف بالبيئة  -

 لف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطةالوزير المك -

 : الأعضاء المشاركون الثاني الفرع
                                                 

، مجلة الحقوق و العلوم الجديد 18-22الإطار المؤسساتي للاستثمار على ضوء القانون رقم "بوشارب إيمان ، -1
 . 1221، ص  2023، السنة  01 ،ع 10السياسية ، جامعة خنشلة ، المجلد 
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فـي  3551-06يذي من المرسوم التنف 04الأعضاء المذكورين أشارت المادة  إلىإضافة 
 : وهم المجلس اجتماعاتون يحضر  أعضاء آخرين إلىالثالثة الفقرة الثانية و 

 لسة بجدول الأعمال في أعمال المجوزير القطاع المعني أو وزراء القطاعات المعني -

حظين كملا الاستثماررئيس مجلس الإدارة و كذا المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير  -
التي تدخل في صلاحيات المجلس  الاتفاقياتفي الاجتماعات من أجل تقديم مشاريع 

 الاستثمارأشخاص ذوي كفاءة و خبرة في ميدان 

حيث جاء  ،ءفقد اكتفي بنفس الأعضا 297-22أما بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 
جدول الأعمال في اجتماعات يشارك الوزراء المعنيون ب" :2منه 03في نص المادة 

 .سالمجل

ر تثماكذا المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإسيحضر رئيس مجلس الإدارة و 
 "كملاحظين في اجتماعات المجلس

أن يستعين المجلس عند الحاجة بكل شخص نظرا  نيمك انه إلىتجدر الإشارة       
 .3لاستثمارلكفاءاته أو خبرته في مجالا

 مهامه و للاستثماراجتماعات المجلس الوطني  الثاني:المطلب 

 :لييات المجلس الوطني للاستثمار كما تكون اجتماع

                                                 

يتضمن ، 2006أكتوبر سنة  09الموافق لـ 1427رمضان عام  16، المؤرخ في 355-06المرسوم التنفيذي رقم  -1
، 2006أكتوبر  11المؤرخة في  64، ج.ر.ج.ج، عصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره

 . .12ص 

يحدد ، 2022سبتمبر  08 لـ الموافق 1444صفر عام  11مؤرخ في  297-22المرسوم التنفيذي من  03المادة  -2
  .2022سبتمبر  18مؤرخة في  60، ج.ر.ج.ج،عتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار و سيره

 المتعلق بالاستثمار 18-22للاستثمار على ضوء القانون رقم المركز القانوني للمجلس الوطني بن هلال نذير،  -3
 .2021، لسنة  02 ع،  05، مجلة الدراسات حول فعالية القاعدة القانونية جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، المجلد 
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 : اجتماعات المجلس الفرع الأول

و اجتماعات  )أولا(المجلس يجتمع في اجتماعات عادية لأعمالمن اجل السير الحسن 
 .)ثانيا(عاديةغير 

 الاجتماعات العادية -أولا

كل يتم تحديد تاريخ ى الأقل و أشهر عل 03يجتمع المجلس الوطني للاستثمار مرة كل 
 .355-06أمانة المجلس حسب ما ورد في المرسوم التنفيذي  فمن طر  اجتماع

مرة واحدة على الأقل أصبح المجلس يجتمع  297-22أما بعد صدور المرسوم التنفيذي 
ناء ب 297-22من المرسوم التنفيذي  04هو ما نصت عليه المادة و ، في كل سداسي
 .رئيسه على طلـب مـن

 الاجتماعات غير العادية. -ثانيا

بناء على طلب من رئيس  استثنائيةاجتماعات  للاستثماريعقد أعضاء المجلس الوطني 
المجلس أو أحد الأعضاء الآخرين تكون عادة الغاية منها اتخاذ تدابير إضافية تتعلق 

حتى بعد صدور المرسوم ، و 1ة في المجلس الوطني للاستثماربأحد القطاعات الممثل
المجلس بإمكانه عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بطلب  أصبح297-22التنفيذي 

 من الرئيس. 

 : مهام المجلس الوطني للاستثمارالفرع الثاني

 الوطنية الاستثماراتتم إنشاء المجلس من أجل إعداد سياسة الدولة في مجال 
ـن م 03فـي نـص المادة  ذكرهامجلس مجموعـة مـن المهـام تـم لل ،حيث أسندتالأجنبيةو 

 :اء فيهاجالتي  355-06م التنفيذي المرسو 

                                                 
  .109و  108رويبح سعاد، مرجع سابق، ص  -1
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 مع التطورات الملحوظة  للاستثماريقترح موائمة التدابير التحفيزية  -

 .هانيتحيو  كذا تعديلهايدرس قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزايا ويوافق عليها و  -

فيما  بالاستثماراتإبداء رأيه في المسائل التي تحال إليه من طرف الأجهزة المعنية  -
 .بالاستثماراتيخص تفسير أغراض قانونية تعني 

 أولوياتهجية تطوير الاستثمار و يقترح إستراتي -

 يوافق عليه كما يحدد الأهدافو  يدرس البرنامج الوطني لترقية الاستثمار -

 عليها.تعديل المزايا الجديدة كل تراح و يدرس كل اق -

 يوافقو أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني يدرس مقاييس تحديد المشاريع التي تكسب  -
على ضوء أهداف تهيئة الإقليم في المناطق التي يمكن أن تستفيد من النظام  ليفص

 .2001أوت  20المؤرخ في  03-01الاستثنائي المنصوص عليها في الأمر رقم 

 يوافق عليها.لاتفاقيات المبرمة بين الوكالة والمستثمر و يدرس ا -

فقات يضبط قائمة الن يقيم القروض الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية الاستثمار-
يقترح على الحكومة كل التي يمكن اقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار و 

 .تشجيعهعم الاستثمار و يذ إجراء دالتدابير لتنفالقرارات و 

 .ت مالية ملائمة لتمويل الاستثمارأدوايحث على إنشاء وتطوير مؤسسات و  -

 يعالج كل مسألة أخرى ذات علاقة بالاستثمار -

لمجلس ايقوم  297-22من المرسوم التنفيذي  02من خلال استقرائنا لنص المادة و 
ها هر على تناسقالسيجية الدولة في مجال الاستثمار و للاستثمار باقتراح إسترات الوطني

 .سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية تقييم تنفيذها كما يعد تقريراالشامل و 

حيث تم  03-01لم تعد مسندة إليه كل تلك المهام التي كانت سابقا في ظل الأمر و 
حتى يتفرغ  حافظة المشاريع إلى اختصاص الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تحويل
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وفقا  هاقتصرت مهام18-22بصدور القانون ر، و العامة للاستثمالرسم السياسة المجلس 
 :في منه 17للمادة 

اقتراح إستراتيجية الدولة في مجال الاستثمار و السهر على تناسقها الشامل وتقييم "   
تنفيذها يعد المجلس الوطني للاستثمار تقريرا تقييميا سنويا يرفعه إلى رئيس 

 .1"الجمهورية

 

 

 

 

                                                 
 .، مرجع سابق18-22من القانون  17المادة  -1
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 خاتمة
هو  نستخلص مما سبق أن الدولة الجزائرية أدركت أن السبيل الوحيد للتنمية الاقتصادية

إقامة مشاريع استثمارية، بحيث عرف السوق الاقتصادي في الجزائر تغير جذري من 

ية منظومة اقتصادية محتكرة إلى دولة تسمح بمزاولة المستثمرين لنشاطهم، وتوفير الحر 

 لمبدألمبدأ دعامة أساسية للنشاط الاقتصادي وجاء تأكيد هذا االاقتصادية، ويعتبر هذا ا

د وذلك تطبيقا لحقوق وحريات الأفرا 2020الدستور وخير دليل دستور الجزائر لسنة في 

 ولة.واحترام النظام الاقتصادي في الحرية الاقتصادية والمنافسة النزيهة دون تدخل الد

ل ون محأ حرية الاستثمار والتجارة دائما ما يكنظرا للدور الهام الذي يلعبه مبدو        

تصادي بجعله ملائما للوضع الاق 2020تعديل وهذا ما رأيناه من خلال تعديل 

، ونص على الحق في 2016ز ما جاء في تعديل والاجتماعي الجزائري حيث عز 

ية ر سيما الموارد البشيس وترقية النشاط المقاولاتي، لاالمقاولة لأول مرة من أجل تكر 

 هذه الشريحة الهامة من خصّ  2020المتمثلة في الشباب خاصة وأن التعديل الدستوري 

ر تعتب ،بالإضافة أن الدولة اهتمت بالرقابة على قطاع الاستثمارات الأجنبية التيالمجتمع

 أساس لبناء اقتصاد قوي لأي دولة.
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لى إتوصلنا ي الجزائر، للرقابة الإدارية على الاستثمارات الأجنبية فمن خلال دراستنا  

 كما يلي: ، عدة نتائج وهي

جراء التسجيل المسبق للاستثمارات عبارة عن ترخيص فوري يمثل إقرار من الوكالة إ -

جسد باستيفاء المشروع الاستثماري للشروط المحدّدة في قانون الاستثمار وتنظيماته، وي

ن مومختلف الخدمات المقدمة  حق المستثمر في الاستفادة من تحفيزات قانون الاستثمار،

 الوكالة، وهو ترخيص لا يخضع للسلطة التقديرية للوكالة، إنما يحكمها في ذلك مبدأ

 عية.و المشر 

غ ائما ما يهدف المشرع من خلال تنظيمه لمبدأ حرية التجارة والاستثمار والمقاولة بلو د-

لح المستثمر سياسة واضحة أساسها خلق توازن بين مصالح الاقتصاد الوطني ومصا

 الأجنبي

لإبقاء على الضمانات التي كانت ممنوحة للمستثمر بموجب القوانين الاستثمارية ا -

ة لملكيالسابقة كمبداً المساواة، حرية الاستثمار، ضمان الأمن القانوني، ضمان عدم نزع ا

ة المقيمتوفير ضمانات لتحويل المبالغ المستثمرة وعائداتها تشجيعا للجالية الوطنية 

 بالخارج.

 تجارة الخارجية والتوطين المصرفيالإعفاء من إجراءات ال -

 حرية المنافسة  حماية حقوق الملكية الفكرية، و -

 تحديد صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار -
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ى عادة هيكلة الأنظمة التحفيزية للاستثمار وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية و إلإ  -

 عطي لها الدولة أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطنيالمناطق التي ت

ثمار عادة تنظيم الوكالة الوطنية مع تغيير تسميتها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستإ  -

 وإسنادها مهمة الترويج والمرافقة للاستثمارات

 299-22غفال وضع نموذج لقرار رفض التسجيل كملحق للمرسوم التنفيذي رقم إ -

 الذكر، رغم أهميته، مثلما حدّدت مختلف النماذج المرتبطة بعملية التسجيل.السالف 

 د موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.إنشاء شباك وحي -

عزيز وترقية دور الشبابيك الوحيدة اللامركزية. تكثيف وتأهيل ممثلي الهيآت على ت -

 مستوى الشباك الوحيد

مثل إقرار من الوكالة يللاستثمارات عبارة عن ترخيص فوري إجراء التسجيل المسبق -

جسد باستيفاء المشروع الاستثماري للشروط المحدّدة في قانون الاستثمار وتنظيماته، وي

ن محق المستثمر في الاستفادة من تحفيزات قانون الاستثمار، ومختلف الخدمات المقدمة 

 للوكالة، إنما يحكمها في ذلك مبدأ الوكالة، وهو ترخيص لا يخضع للسلطة التقديرية

 عية.و المشر 

فرض نظام الرخصة و الاعتماد من خلال نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ونفس  -

الأمر بالنسبة لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو 

 المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة
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من المرسوم  11لمادة ة لبعض النصوص القانونية منها اعدم تطابق ودقة الترجم -

من  6والمادة  299-22من المرسوم التنفيذي رقم  2/5والمادة  302-22التنفيذي رقم 

 .296-22المرسوم الرئاسي رقم 

 بخصوص موضوعنا و تتمثل فيما اقتراحات وكأي باحثين وجب علينا تقديم  وعليه

 يلي:

، ثمارالاستإصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة ببعض القوانين التي لها صلة بقانون  -

بما يتماشى مع تطورات الاقتصاد العالمي المبني على الانفتاح على اقتصاد السوق 

 وتحرير التجارة الخارجية من القيود التي تعيقها

ق تبعدة من نطاق تطبيإعداد مدونة أو مجمع يتضمن بالتحديد مختلف النشاطات المس -

من  4و  3ناة من المزايا طبقا لما ورد في المادتين أو المستث 18-22القانون رقم 

تم تحيين هذه المدونة كلما دعت الحاجة ي، على أن 300-22المرسوم التنفيذي رقم 

لذلك، ووضعها تحت تصرف المستثمرين والأعوان المكلفين بتسجيل الاستثمارات على 

 .ة والمنصة الرقمية للمستثمرمستوى الوكال

ستقرار ض تحقيق الاالمشرع ببناء منظومة قانونية متكاملة ومستقرة بغر  نقترح أن يقوم-

 التشريعي والأمن القانوني

 ضرورة توفير المزيد من الضمانات والحوافز وتبسيط إجراءات الاستثمار  -
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لمشاريع الإنتاجية كقطاع منح فرص حقيقة للشباب يقوم بتحفيزهم على العمل في ا -

 الفلاحة

ضرورة رقمنة جميع القطاعات القطاع البنكي، التجارة الصناعة، الفلاحة،  -

 الإدارة...الخ(.

وخلق المناخ المناسب له، وذلك  للاستثماريع توفير البيئة الإدارية الملائمة لتشج -

ءات رعة إتمام الإجرابالقضاء على البيروقراطية والرشوة وكل صور الفساد التي تعرقل س

 الحكومية

تحديد ما يعرف بالنشاطات المخصصة صراحة للدولة، أي إزالة الغموض الذي  -

تأخذ هذا الإجراء بعين  يسودها وتعدادها ضمن لائحة أو وثيقة رسمية، لابد للدولة أن

كونه جد ضروري بالنسبة للمستثمر المقبل على مزاولة مشروع استثماري في  الاعتبار

زائر، دون أن يعلم ما إذا كان نشاطه متاح ومقبول أو مصنف ضمن النشاطات الج

 المحتكرة التي لا يسمح بالاستثمار فيها طبقا للمنظومة القانونية للاستثمار
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 قائمة المصادر و المراجع

 المراجع العامة -أولا
 بقة الشريف،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر،الواقع و الصعوبات مجلة العلوم -

 .الاجتماعية و الإنسانية،دون ذكر العدد و السنة

، لتوزيعاليازوري العلمية للنشر وادريد كامل أل شبيب، الاستثمار والتحليل الاستثماري، دار  -
  .2009بدون طبعة، عمان الأردن، 

 1، طدار المسيرة للنشر والتوزيع الراوي خالد وهيب، الاستثمار مفاهيم تحليل إستراتيجية، -
 .عمان، الأردن، ب ذ س

 الشناق معين فندي، الاحتكارات والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة -
 .2010والاتفاقيات الدولية ، الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

 ، عمان الأردن1لنشر والتوزيع، ط عطا الله ماجد احمد، إدارة الاستثمار، دار أسامة ل -
2011. 

، 1زيع، طقاسم ناي،إدارة الاستثمار بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر والتو   علوان -
 2009ردن ، عمان، الأ

 المراجع باللغة الأجنبية -ثانيا  -
- Boudehane M, Lesnouveaux fondement et cadre de 

l’investisement en Algerie ,editionElmalakia, Algerie, 

2002. 

 المراجع المتخصصة -ثالثا

لمذكراتالأطروحات و ا  -أ  

أطروحات الدكتوراه 
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رات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطو  عبد القادر، سياسة الاستثمارات  بابا -
ر طيط جامعة الجزائالعالمية الراهنة، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية فرع تخ

 .2003/2004الجزائر
دكتوراه حقوق رسالة عزاوي عبد الرحمن، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري،  -

 2007جوان  02، نوقشت بتاريخ 1ر تخصص القانون العام كلية الحقوق، جامعة الجزائ
ات تثمار والي نادية، النظام القانوني الجزائري للاستثمار و مدى فعاليته في استقطاب الاس -

 الأجنبية  أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص ،قانون جامعة مولود معمري،
 تيزي وزو كلية الحقوق و العلوم السياسية 2014/2015

 الماجستيرمذكرات 

رع ماجستير في القانون، فرسالة أرزقيزوبير، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة،  -
 المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

2011/2012 
ن سالم رابية، مبدأ حرية التجارة و الصناعة، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص قانو  -

 .2012/2013 ،1عمال، جامعة الجزائر الأ
قوق، تالي أحمد، النظام القانوني للأنشطة المنجمية في الجزائر، رسالة ماجستير في الح -

تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 
 ، ب ذ ت م2013/2014وزو، 
مذكرات الماستر 

ي دور المجلس الوطني للاستثمار في تفعيل الاستثمار فأوقارة رابح، بوسعيدن إيمان،  -
الجزائر ، مذكرة لنيل شهادةالماستر تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم 

 .7ص  6ص   2016/2017السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو 
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القانون ايبو محمد عبد العظيم، بن ساحة بلال، مبدأ حرية الاستثمار و التجارة في  -
لية الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر حقوق، تخصص القانون الإداري، قسم الحقوق، ك

 .2020/2021الحقوق و العلوم السياسية، جامعة غرداية، 
ادة بره الزهرة، تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شه -

ق و العلوم السياسية، جامعة حمه لخضر الماستر، تخصص قانون أعمال، كلية الحقو 
 .2016/ 2015الوادي، 

نيل تكوري إدريس، تكريس مبدأ حرية الاستثمار و التجارة في القانون الجزائري مذكرة ل -
شهادة الماستر حقوق تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم 

 2016/2017ة، السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيل
 ماستراني لامية، رحماني آمنة، الرقابة على الاستثمار الأجنبي، مذكرة لنيل شهادة الحس -

حقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، كلية 
 2013/2014الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية 

في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  خلدون أميرة، ضمان مبدأ حرية الاستثمار -
الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم 

 .2018/2019السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
ة شهاد دباغ إيمان، يدوي لبنى، سياسة الاستثمار في الجزائر تحفيز أم تنفير، مذكرة لنيل -

انون خاص للأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم الماستر حقوق، تخصص ق
 .2017/2018السياسية، جامعة الصديق بن يحيى، جيجل، 

ي، رويبح سعاد، دور أجهزة الاستثمار في تنظيم وترقية الاستثمار في التشريع الجزائر  -
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في قانون الأعمال تخصص قانون الأعمال، جامعة 

 2021/2020محمد الصديق بن يحي ، جيجل ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 
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ي سريج صونية، شاوش فاطمة الزهراء، القيود الواردة على سياسة الاستثمار الأجنبي ف -
 لحاج،الجزائر، قسم القانون الخاص كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أكلي محند أو 

 .2019/2020البويرة، 
 بلقاسم، بوداحرة سليمان، دسترة مبدأ حرية الاستثمار، الإطار المؤسساتي وطرباقو  -

، 2021/2022الوظيفي، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة غرداية 
 .16/06/2022نوقشت بتاريخ 

،  كرازم أيوب، طرافي بلال، الاستثمار في النشاطات المقننة في ظل التشريع الجزائري  -
حقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، قسم ال
2019/2020. 

مذكرة  18-22كريمي شيراز، نون جمال، نظام الاستثمار في الجزائر في ظل القانون  -
ماستر حقوق، تخصص قانون الأعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 2022/2023ماي قالمة،  08جامعة 
هادة شمذكرة نيل ، بوشباحكاتية،ادراج البعد البيئي في العملية الاستثمارية،بوسنة كاتية -

 ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعةعام اقتصاديالحقوق، تخصص قانون  الماستر
 .2021سنة ، يجاية، عبد الرحمان ميرة

المقالات -ب  

-22بن هلال نذير، المركز القانوني للمجلس الوطني للاستثمار على ضوء القانون رقم  -
 المتعلق بالاستثمار ، مجلة الدراسات حول فعالية القاعدة القانونية جامعة عبد 18

  2021، لسنة  02، العدد  05الرحمان ميرة بجاية ، المجلد 
الجديد،  18-22وء القانون رقم الإطار المؤسساتي للاستثمار على ض"بوشارب إيمان،  -

 2023سنة ل 01العدد  10مجلة الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة خنشلة، المجلد 
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لوم ، مجلة الع18-22بوفاتح محمد بلقاسم، الآليات الجديدة للاستثمار في ظل القانون  -
ور عاش، جامعة زيان 2023القانونية و الاجتماعية، المجلد الثامن، العدد الأول، مارس 

 .بالجلفة
ة حوحش أمينة، النشاطات المقننة كقيد على حرية الاستثمار في التشريع الجزائري مجل -

 2021، 03، ع 04الدراسات القانونية و الاقتصادية، مج 
 وونية سحوت جهيد، تكريس مبدأ حرية الاستثمار و التجارة و المقاولة، مجلة العلوم القان -

 .2022، سبتمبر 02، العدد 13السياسية، المجلد 
، جزائرالعربي نعيمة، أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق النمو الاقتصادي في ال -

 .2022، 01، ع 08مجلد 
ن لقانو عطوي مريم، بن الشيخ نورالدين، قواعد المنافسة في إطار الصفقات العمومية وفقا ل -

نات أمقران راضية، ضما.02ع ، 04الجزائري، مجلة النبراس للدراسات القانونية، المجلد 
لأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية، ، المجلة ا18-22الاستثمار في إطار القانون 
 .2023المجلد السابع، العدد الأول، 

علوم لة العيادي فريدة، مبدأ حرية التجارة و الاستثمار و المقاولة في القانون الجزائري مج -
 .2022لد السابع، العدد الثاني، جوان القانونية و الاجتماعية، المج

ار اللحياني ليلى، رخص استيراد البضائع و تصديرها في ظل دستورية مبدأ حرية الاستثم -
 .2017في الجزائر، مجلة دفاتر البحوث العلمية، العدد الحادي عشر، ديسمبر 

لوم يعيش مجيد، مفهوم الأنشطة المنظمة في التشريع الجزائري، مجلة القانون والع -
 .2018، جانفي 07السياسية، ع 

النصوص القانونية -رابعا  

 الدساتير 
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ب المعدل والمتمم بموج ،2020دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -
 16المؤرخة  54ج ر ع  2020سبتمبر  15المؤرخ في  251-20المرسوم الرئاسي رقم 

 2020سبتمبر 
 الأوامر 

ممضي  08-21بالأمر رقم ت، المعدل و المتممقانون العقوباالمتضمن  155-66الأمر  -
، يعدل 2021يونيو  09، المؤرخة في 45الجريدة الرسمية عدد  2021يونيو  08في 

 156-66ويتمم الأمر رقم 
سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20، مؤرخ في 59-75مر رقم الأ -

ذو الحجة عام  16صادر في  101، يتضمن القانون التجاري، ج ر ج ر.ع 1975
 ، معدّل ومتمم1975ديـسمبـر سنة  19الموافق  1395
 المراسيم التنفيذية 

يعدل و يتمم المرسوم  2000أكتوبر  14ي المؤرخ ف 313-2000التنفيذي المرسوم  -
، و المتعلق بمعايير تحديد النشاطات و 18/01/1997 المؤرخ في 40-97التنفيذي 

 .61للقيد في السجل التجاري و تأطيرها، ج ر ع، المهن المقننة الخاضعة 
ح منالمتضمن إنشاء لجنة وطنية ل 15/09/2020مؤرخ في  254-20المرسوم التنفيذي  -

علامة مؤسسة ناشئة  و مشروع مبتكر و حاضنة أعمال و تحديد مهامها و تشكيلتها و 
 .21/09/2020صادرة بتاريخ  55الرسمية العدد  الجريدةسيرها ،

هجرية  1442ربيع الثاني عام  14 مؤرخ في 355-20تنفيذي رقم الم مرسو ال -
 234-15يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم  ميلادية، 2020 نوفمبر سنة 30 الموافق

ميلادية  2015غشت سنة  29هجرية الموافق  1436ذي القعدة عام  14المؤرخ في 
المنظمة الخاضعة للتسجيل في الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة الأنشطة والمهن 

 .2020ديسمبر  06مؤرخ في  73السجل التجاري، ج ر ع 
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سبتمبر  8الموافق ل  1444صفر  11مؤرخ في  300-22تنفيذي رقم المرسوم ال -
دود يحدد قـوائـم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من وكذا الح 2022

بر سبتم 18المؤرخة في  60ن التحويل، ج ر ع، الدنيا من التمويل للاستفادة من ضما
2022 

تشكيلة مجلس الوزراء ، يحدد 2022سبتمبر  08المؤرخ في  297-22المرسوم التنفيذي  -
 60و سيره، ج ر ع 

، يحدد تشكيلة المجلس الوطني 2022سبتمبر  08ي فمؤرخ  297-22المرسوم التنفيذي  -
 2022سبتمبر  18في  مؤرخة 60للاستثمار و سيره، جريدة رسمية، عدد 

يتضمن ، 2006أكتوبر سنة  09الموافق لـ 1427رمضان عام  16ي ف، المؤرخ 355-06المرسوم التنفيذي رقم  -
، 0620أكتوبر  11المؤرخة في  64، ج.ر.ج.ج، عصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره

 .12ص 
، المحدد لشروط و كيفيات 2023راير فب 20المؤرخ في  74-23المرسوم التنفيذي رقم  -

د لأفرااجمركة و مراقبة مطابقة السيارات السياحية و النفعية المستعملة المقتناة من طرف 
 2023فبراير  22الصادرة بتاريخ  11المقيمين، ج ر ع 

 المراسيم التشريعية 
أكتوبر  5الموافق  1414ربيع الثاني عام  19مؤرخ في  12-93مرسوم التشريعي رقم ال -

ربيع الثاني  24، الصادرة بتاريخ  64، يتعلق بترقية الاستثمار، ج.ر. ع 1993سنة 
1414. 
 القوانين 

، 36لق بالسجل التجاري، ج ر ع ، يتع1990غشت  18مؤرخ في  22-90القانون رقم  -
 ، معدل و متمم 1990غشت  21صادرة في 
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 1990أبريل سنة  14الموافق  1410رمضان عام  19مؤرخ في  10-90قانون رقم ال -
 16يتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ع 

، يتعلق بحماية البيئة في إطار 2003يوليو سنة  91، مؤرخ في 10-03قانون رقم ال -
 .، معدل ومتمم2003يوليو سنة  20، صادر في 43التنمية المستدامة، ج.ر.ج.ج عدد 

غشت سنة  14الموافق  1425جمادى الثانية عام  72مؤرخ في  08-04رقم  القانون  -
 .52ج.ر ع يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 2004

المتعلق  2016غشت  3، الموافق ل 1437شوال  29 ، مؤرخ في09 -16قانون رقم ال -
 .2016غشت  3الصادرة بتاريخ  46الاستثمار، ج ر عدد بترقية 

، المتعلق بالاستثمار، ج ر ع 2022جويلية  24اريخ الصادر بت 18-22القانون رقم  -
 .2022، لسنة 50

، 2023، يتضمن قانون المالية لسنة 2022ديسمبر  25مؤرخ في  24-22القانون رقم  -
 2022ديسمبر  29الصادرة بتاريخ  89ج ر ع 
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 :ملخص المذكرة 

ترة في الف الجزائرالإقتصادية والقانونية التي مرت بها التطورات من خلال 
ات الممتدة  قبل وبعد الإستقلال تناولنا موضوع الرقابة الإدارية على الإستثمار 

 مبدأ حرية الاستثمارالأجنبية في الجزائر  من خلال فصلين يتضمن الفصل الأول 
 ضوابط الرقابة الإدارية، ويتضمن الفصل الثاني  وحدود الرقابة الإدارية عليه

 .الجزائرللاستثمارات الأجنبية في 
قبة وخلصنا إلى أن الدولة الجزائرية خلقت منظومة قانونية واقتصادية لمرا
الإستثمارات الأجنبية، من خلال إستحداث أجهزة تعنى بمهمة الرقابة على هذه 

 الإستثمارات ، دون تقييد لعملية الإستثمار .
 

summary of the memo : 
Through the economic and legal developments tha 

talgeria want thrrough in the period before and after 
indipendence ,weaddressed the subject of administrative 
control over foreign investments in algeria through two 
chapters , the first chapter includes the principle of freedom of 
investments and the limits of administrative  control over it, 
and the second chapter stipulates controls administrative 
control of foreign investments in algeria. 

We concludedthat the algerian state created a legal 
and economic system to monitor foreign investments, through 
the introduction of agencies concerned with the task of 
monitoring these. 


